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  : دــــتمهي

  

تـي يمارسـها الجهـاز      يقصد بالرقابة البرلمانية تلك الرقابة ال     
 من خـلال    ،ز التنفيذي على الجها " البرلمان"التشريعي المنتخب   

التأكـد   و ،وسياساتها العامة  عمال السلطة التنفيذية  أالإطلاع على   
نتائج وانعكاسات تلك الـسياسات     دراسة   و ، التزامها بها  ىمدمن  

 حد ذاتها مقياساً هاماً   تعتبر نجاعة تلك الرقابة ب    و. على المواطنين 
لمدى كفاءة البرلمان، ومؤشراً على درجـة الديمقراطيـة فـي           

  .المجتمع

الجهـاز الحكـومي     أداءيتابع  وبهذه الرقابة يستطيع البرلمان أن      
 ولـه أن يراجـع الـسلطة التنفيذيـة إن           ،لأعماله وكيفية إدارته 

الدسـتورية ودائـرة     تجاوزت اختصاصاتها في نطاق المبـادئ     
  بما لديها من إمكانيات،ة التنفيذية إذ أن السلط.المصلحة العامة

ل مـساساً بحريـات      يمكن أن تشكّ   ، وبحكم طبيعة وظيفتها   ،ائلةه
 وجود هذا النوع من الرقابة      ضرورة يعني مما   ،هموحقوق الأفراد

   .السياسية التي تمارسها الهيئة التشريعية المنتخبة

نتخابات التشريعية الأولى في الأراضـي الفلـسطينية        جرت الا 
 بانعقاد  وبدأ المجلس بممارسة أعماله فعلياً     .20/1/1996ريخ  بتا

  مـن  ، بناء على دعوةٍ   1996جلسته الأولى في السابع من آذار       
لعـام  ) 2(رئيس السلطة الوطنية في المرسوم الرئاسـي رقـم          

جتماع الأول للمجلس في     الا انعقادالذي حدد إجراءات    ، و 1996
  .ظل عدم وجود نظام داخلي
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مجلس التشريعي الفلسطيني خلال سـنوات عملـه        وقد كرس ال  
لرقابة البرلمانية، والتي أكد    اأساليب وأدوات   بعض  التسع السابقة   

عليها القانون الأساسي الفلسطيني والنظـام الـداخلي للمجلـس          
التشريعي، واللذان أصـبحا الأسـاس الدسـتوري والقـانوني          

 ـ  لة س التـشريعي بمهمـة الرقابـة والمـساء        لاضطلاع المجل
  .المحاسبةو

عند الحديث عن واقع الرقابة البرلمانية الفلسطينية على الـسلطة          
 أو على الأجهزة الأمنية الفلـسطينية بـشكل   ،التنفيذية بشكل عام 

خاص، فإنه لا يمكن قراءة هذا الواقع بمعـزل عـن الظـروف         
المحيطة بأداء المجلس التشريعي خلال الفترة الـسابقة، حيـث          

 كان لها تأثير    ، ثلاثة عوامل رئيسية   ارتكزت تلك الظروف على   
هـذه العوامـل   ، والأصعدةمباشر على أداء المجلس في مختلف       

  :هي

أي حداثة التجربة البرلمانية الفلسطينية، وافتقارهـا إلـى          .1
 يمكن للتجربة الحالية أن ترتكز       سابقة، تقاليد أو أعراف برلمانية   

 طـواقم    على الأعضاء وعلى   هذه تنطبق حداثة التجربة  و .عليها
 .المجلس التشريعي الإدارية

يعي، ء المجلس التـشر   ولوجية القائمة لأعضا  يالتركيبة الأيد  .2
 سـيطرة   1996نتخابات التشريعية التي جرت عام      أفرزت الا  إذ
، وهو يمثل ذات الطيف     يف سياسي واحد على تركيبة المجلس     ط
 وغابت المعارضة عـن أروقـة       .لمسيطر على السلطة التنفيذية   ا

لتشريعي ولجانه، مما انعكس سلباً على الأداء الرقـابي         المجلس ا 
للمجلس التشريعي بشكل خاص، وحد من قدرته علـى توجيـه           

 .بشكل عاموتنفيذها  ووضع السياسات العامة ،الحياة السياسية
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 ت إجـراءات   سـاهم  حيـث الظروف السياسية القائمـة،      .3
فـي إضـعاف     ، إلى جانب أسباب أخرى،    سرائيليالإحتلال  الا
 . كغيره من المؤسسات الفلسطينية الأخرىلس التشريعي، المج

من توافر شـرطين أساسـيين،      ناجحة  البرلمانية  الرقابة  للبد   لاو
الأول فنّي يتعلق بالمجلس البرلماني ذاتـه، أي تـوفير الإطـار       

 والإمكانيات المادية والبشرية التي توضع تحت تصرف        ،القانوني
كذلك  السلطة التنفيذية، و    للحصول على المعلومات حول    ،النواب

يتعلـق  والشرط الثاني   .  الحقيقية رغبة النواب في القيام بالرقابة    
 بالظروف العامة، أي تـوافر الثقافـة الـسياسية الديمقراطيـة          

 أحزاب  تتضمن وجود الملائمة، والحياة السياسية الصحيحة التي      
 ومجتمـع  ، وتداول للسلطة،وانتخابات حرة ، وإعلام حي ،نشيطة
  . 1مناسبة  فاعل يرتكز على أوضاع اجتماعية واقتصاديةمدني

 مراجعـة التجربـة الـسابقة للمجلـس     يهدف هذا التقرير إلـى  
 علـى الـسلطة     ةالرقابفي   دوره   ، وخاصة التشريعي الفلسطيني 

 ـ أملاً وتحديداً الأجهزة الأمنية،     ،التنفيذية ي خدمـة المرحلـة      ف
  .نتخابات التشريعيةالقادمة بعد الا

في أدوات  يبحث المحور الأول    . ثلاثة محاور  التقرير اذ ه تناولي
متاحة للبرلمان، وذلك من خلال قـراءة       عادة  الرقابة التي تكون    

ومقارنـة تجربـة   ، مختلفـة بعض التجارب الدولية لبرلمانـات     
ما ورد في نـصوص     ل استناداً،   بها  التشريعي الفلسطيني  المجلس

التشريعي، وما أفرزته   القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس      
 ويتطـرق . التقاليد البرلمانية من وسائل رقابية أخرى إن وجدت       

المحور الثاني إلى مرتكزات عملية الرقابة البرلمانية بشكل عام،         
                                                 

، مركز اللبناني للدراسات  ، ال الدور الرقابي للمجالس النيابية العربية     ،رغيد الصلح . د 1
 .1، ص Pugar  "org.pogar.www://http"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 



 9

ونعني بها الظروف المحيطة بالمجلس ومتطلبات وجود عمليـة         
 الممارسـة   ، فيتناول بالتفـصيل    المحور الثالث  أما. رقابة فاعلة 

، ة للرقابة البرلمانية الفلسطينية علـى الأجهـزة الأمنيـة         العملي
  .وتقييمها
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 تفترض توافر   ،إن سلطة البرلمان وقدرته على أداء مهامه الرقابية       
 ـتُالتـي   ،  البشريةالقدرات  مجموعة من الإمكانيات المادية و     ن مكّ

 ـويرتكز الهـدف الأساسـي ل   .قيام بدوره الرقابيالنائب من ال   ذه ه
 على السماح للمجلس والنـواب بالحـصول         والقدرات، الإمكانيات

 وتقصي الحقائق فيما يتعلق بأداء السلطة       ،على مزيد من المعلومات   
التنفيذية، إذ أنه بدون توافر هذه الإمكانيات والمعلومات لا يمكـن           

  .ل المطلوبللنائب أداء دوره الرقابي بالشك

تشكيل لجان تقـصي الحقـائق،      وستجواب،  والامثّل توجيه الأسئلة،    ي
  العامة للدولة، الموازنةوالمصادقة علىستماع، جلسات المناقشة والا  و
. ، أهم أدوات الرقابة البرلمانيـة     للحكومة أو حجبها عنها    الثقة   منْحو

ذ نـصت   ، إ جلس التشريعي الفلسطيني  للم دستورياًوهي ذاتها المتاحة    
 على  2003من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة       ) 47(المادة  
ى المجلـس    بما لا يتعارض مع أحكام هـذا القـانون يتـولّ          "...أنه  

      ن فـي نظامـه     التشريعي مهامه التشريعية والرقابية على الوجه المبي
  ".الداخلي

  
تقـوم   ، مختلف أعمال الـسلطة التنفيذيـة      تجاهولإعمال هذه الرقابة    

 اريعتختص بفحـص ودراسـة مـش       البرلمانات بتشكيل لجان دائمة   
، وإعـداد التوصـيات      والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية     ،القوانين

 لإجـراء المناقـشات      المناسـب  المكان اللجان   تعد و .بشأنها للمجلس 
كما أنهـا المكـان     البرلمانات،  يتم بحثها في    لقضايا التي   لالتفصيلية  
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لميولهم التي تتعمـق بفعـل تـراكم         زيع الأعضاء وفقاً  المناسب لتو 
  . الخبرة

  
 نواحٍ مختلفة، مثـل     تختلف الأنظمة البرلمانية في تشكيلها للجان من      

، والأدوات التي   ها وأنواع ،والمهام المنوطة بها   صلاحيات هذه اللجان  
ع السند القانوني لوجود اللجـان البرلمانيـة بـين     تنويكما   .تعمل بها 
 أو الـنص    ،)السويدوفرنسا  ك(ى تشكيلها في دستور الدولة      النص عل 

س  أو يكـر   ،)الولايات المتحـدة  ك(ي أحد التشريعات الخاصة     يها ف عل
، وفـي  )بريطانيـا ك(ذلك من خلال القواعد والممارسات البرلمانيـة       

الحالة الفلسطينية تم تحديد الإطار التشريعي للجان في النظام الداخلي          
  .2للمجلس

  
 التشريعي، يحق من النظام الداخلي للمجلس) 48(لنص المادة  وفقاًف

تشكيل لجان دائمة للرقابة ولبحث مشاريع القوانين  للمجلس
والاقتراحات والقضايا التي يحيلها المجلس ورئيسه إليها، كما له أن 
يشكل لجاناً أخرى لأغراض آنية أو دائمة ولأهداف محددة، وهي ما 

قصي الحقائق ولجان المتابعةعرف في الواقع بلجان تي.  
  

للجان من "، فإنه من النظام الداخلي للمجلس) 57(المادة وبموجب 
 تطلب من أي وزير أو مسؤول في مؤسسات أنخلال رؤسائها 

السلطة الوطنية معلومات أو إيضاحات تتعلق بالموضوعات 
  ".المطروحة عليها أو التي تدخل ضمن اختصاصها

  
مة المختصة بالدور الرقـابي علـى الأجهـزة         ولعل أهم اللجان الدائ   

فـي المجلـس    والحكـم المحلـي     الأمنية هي لجنة الداخلية والأمن      

                                                 
، الائتلاف مـن    لجان المجالس الدائمة   :نحو مجلس تشريعي فعال    أحمد أبو دية،  . د 2

  .3، ص2004، رام االله، )أمان (أجل النزاهة والمساءلة
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مقارنـة بـين   لأهمية هذه اللجنة، نورد      نظراً و .التشريعي الفلسطيني 
  :3 لجنة الدفاع والأمن في البرلمان البريطانيها ومهاممهام
  

مهمات لجنة الدفاع والأمن في 
  4بريطانيا

والحكم المحلي  لجنة الأمن والداخلية مهمات
  يفلسطينالمجلس التشريعي الفي 

النظر إلـى أي مـشروع قـانون        
تقترحه الحكومة ويرفعه البرلمان،    

  .وإعداد تقرير بشأنه
  

دراسة وتقييم القوانين والأنظمـة المتعلقـة       
بالعمل الحزبي والتعاوني والمنظمات غيـر     

 ـ      دني، الحكومية بما يضمن بناء المجتمع الم
  .وتقديم التوصيات اللازمة

تفاقيـات  النظر إلى المعاهدات والا   
ة والإقليمية التي تـدخل فـي       الدولي
  .ختصاص وزارة الدفاعنطاق ا

تفاقات الـسياسية   دراسة الجوانب الأمنية للا   
التي تُبرم في إطـار العمليـة التفاوضـية         
وتأثيرها علـى الأمـن الـوطني، ورفـع         

 .التوصيات اللازمة بشأنها
المساهمة في العملية التفاوضية من خـلال       
إعداد الدراسات والوثائق ووضع التوصيات     
التي تُلبي احتياجات المفاوض الفلـسطيني      
خاصة في مجال الأمـن، والمـستوطنات،       

  .وبالتنسيق والتعاون مع اللجان المختصة
كلما كان ملائماً، البدء في سن أي       
تشريع جديد مـن خـلال مطالبـة       

ختص بـاقتراح قـانون     الوزير الم 

 فيه لجنة   يكون من صلاحيات أي نائب، بما     
الأمن والداخلية، التقدم بمشروعات القـوانين      

  .ذات العلاقة بالأمن إلى المجلس التشريعي

                                                 
"  أو   ،"لجنة القوات المـسلحة   "  مثل   ،جدها في بعض البرلمانات تحمل مسميات عدة      ن 3

وتتعامل هذه اللجنـة    ". لجنة الأمن والشؤون الخارجية   " أو   ،"لجنة الدفاع والأمن الوطني   
 وتنظـيم الهيئـات     ، مثل المهام العسكرية   ،بوجه عام مع القضايا الخاصة بقطاع الأمن      

، بالتجنيـد  والعمليات العسكرية وتمويلها، والجوانب الخاصة       ،العسكرية والعاملين فيها  
 .وصفقات شراء المعدات والأسلحة

جنيف للرقابة الديمقراطية   ، مركز   الرقابة البرلمانية على الدفاع والأمن    هانز بورن،    4
   . 144 – 143، ص DCAF"، ch.dcaf.www://http"على القوات المسلحة 
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مهمات لجنة الدفاع والأمن في 
  4بريطانيا

والحكم المحلي  لجنة الأمن والداخلية مهمات
  يفلسطينالمجلس التشريعي الفي 

جديد أو من خلال صياغة القـانون       
  .بصورة مباشرة

مراقبة مدى التزام وزارة الـدفاع      
حريـة  بالتشريعات التي تقـضي ب    

ستعانة بجميع  ، والا تبادل المعلومات 
الطرق التي تضمن فعالية عمليـة      
تزويد البرلمان بالمعلومـات التـي      

  .يحتاج إليها

 
  

دراسة أي مبادرة مهمـة لوضـع       
سياسات تعلن عنها وزارة الـدفاع،   

  .وإعداد تقرير بشأنها

دراسة السياسات الاقتـصادية والاتفاقـات      
المبرمة مع الجهات الأخرى برؤى أمنيـة       

، ورفـع التوصـيات اللازمـة       إستراتيجية
للمجلس خاصة في مجال الاستغلال الأمثل      

  .للموارد الاقتصادية وعدالة التوزيع
المتابعة الدورية لمدى تحمل وزير     
الدفاع للمسؤوليات التـي تنطـوي      

  .عليها السياسات

مراقبة أداء الأجهزة الأمنية في تنفيذ مهامها       
 .والتزامها بتنفيذ القانون
  

الالتماسات والـشكاوى   النظر إلى   
التي يتقـدم بهـا العـاملون فـي         
المؤسسة العسكرية وأفراد المجتمع    

  .في ما يتعلق بقطاع الأمن

تقويم منظومة الجهاز الأمني ومدى فعاليتـه       
  .ضد المؤثرات الخارجية على الأمن الوطني

النظر في القضايا والشكاوي المحالة إليها من     
  .المجلس

 ـ   ة للموازنـة   دراسة البنود التقديري
الأساسية وبنود الإنفـاق الـسنوي      
الخاصة بـوزارة الـدفاع وإعـداد       

  .تقرير بذلك

دراسة قوانين وأنظمـة الخدمـة والقـوانين        
المالية، وقانون التقاعد الخاصة بقوات الأمن      
 .الفلسطيني ورفع التوصيات اللازمة بشأنها
يقوم المجلس التشريعي بالمصادقة على 

، بما فيها الموازنة ةموازنة السلطة الوطني
  .الخاصة بالأمن
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مهمات لجنة الدفاع والأمن في 
  4بريطانيا

والحكم المحلي  لجنة الأمن والداخلية مهمات
  يفلسطينالمجلس التشريعي الفي 

إصدار تعليمـات إلـى الهيئـات       
 ،المختصة بإجراء تدقيق حـسابي    
وذلك كلما كانت هناك حاجة إلـى       

  .ذلك

قتراحات التي مـن شـأنها تحقيـق        تقديم الا 
سلامة بنية الأجهزة الأمنيـة مـن الناحيـة         
الهيكلية والبشرية، وتأمين التقنيـة اللازمـة       

 .فيذ واجباتهالتمكينها من تن
  

النظر إلى كل عملية تعيين كبـرى       
تقوم بها الهيئة التنفيذية المختـصة      

تعيين القيادات العسكرية وكبـار     (
 وكلما كـان    ،)الموظفين بالحكومة 

ملائماً الحصول على أدلة وإعـداد      
  .تقرير بذلك

 التـي    الأمنية أخذ المبادرة تجاه كافة القضايا    
  .حالة إليهاتدخل في نطاق اختصاصها أو الم
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 البرلمانيـة علـى      المعايير الدولية للرقابـة    :المبحث الأول 
   ومعوقاتهاالأجهزة الأمنية

  
  

لما كان من المتعارف عليه أن الجوانب الأمنية والدفاعية تدخل فـي            
وبما أن اعتبارات الأمن تختلـف       ،صميم نطاق السيادة القومية للدول    

ومطلقـة، أو   عايير خاصـة     لا توجد أي م    فإنهمن دولة إلى أخرى،     
هناك   لكن رغم ذلك،   .ن الرقابة البرلمانية على الأمن    متفق عليها بشأ  

تـنظم العلاقـات المدنيـة      والمفهومة ضمنيا،    القواعد العامة بعض  
  : من منطلق ديمقراطي، وهيالعسكرية

مع الـذي يـستأثر     الدولة هي الطرف الوحيد في المجت     تعتبر   •
ستخدام القوة، وتخضع الخدمات الأمنية     ي ا بالحق الشرعي ف  

  .للمساءلة أمام المؤسسات الشرعية
ل السلطة التنفيذيـة مـسؤولية       ويحم ،يتمتع البرلمان بالسيادة   •

 ويراجع أداءهـا    ،وضع السياسات الأمنية والدفاعية وتنفيذها    
 .ويحاسبها

 وهو الموافقـة علـى      ،يضطلع البرلمان بدور دستوري فريد     •
 ومراجعـة هـذا     ،لجوانب الأمنية والدفاعيـة   الإنفاق على ا  

 .الإنفاق
 الإعلان عـن بـدء أو       ب البرلمان دوراً حيوياً في مجال     يلع •

 .انتهاء حالة الطوارئ، أو حالة الحرب
وسيادة " Good governance"تسري مبادئ الحكم الرشيد  •

 وبالتالي على قطاع    ،القانون على جميع المؤسسات الحكومية    
 .الأمن

عاملين في قطاع الأمن للمساءلة أمام المحـاكم        يخضع كل ال   •
،  وذلك في حالة مخالفتهم القوانين القومية أو الدولية     ،القضائية
صورة جنائيةالمخالفة في السلوك المدني أو بكانت  سواء. 
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 .5يجب أن تتسم منظمات قطاع الأمن بالحيادية السياسية •
  

عـض المعـايير   وعلى الرغم من غياب هذه المعايير دولياً، هنـاك ب   
مدونـة  "الإقليمية التي تطورت في بعض مناطق العالم، ومن أهمها          

 تبنتها منظمة الأمـن والتعـاون       ، التي "أخلاقيات الرقابة على الأمن   
  :، وأهم ما جاء فيها1994عام ) OSCE(قتصادي الأوروبية الا

 ، للقوات الوطنيـة    شاملاً اًمفهوم) 21،  20(أعطت الفقرتان    •
أجهـزة  ابرات والمؤسسات شبه العسكرية و    يضم أجهزة المخ  

 بضرورة قيام الدول    نهاتين الفقرتي وتقضي أحكام   . الشرطة
 ـ   بإخضاع القوات الو    مـن   ،ةطنية للرقابة الديمقراطية الفعال

  . خلال الهيئات التي تتمتع شرعياً بهذه الصلاحية
على ضرورة الحـصول علـى موافقـة        ) 22(نصت الفقرة    •

وازنة الدفاع، وتـشجيع المؤسـسة      السلطة التشريعية على م   
العسكرية على الحد من الإنفاق، والتأكيد على أهمية الشفافية،         
وإتاحة إمكانية الحصول على المعلومات ذات الصلة بالقوات        

 . المسلحة
على محاسبة رجال القوات المسلحة على      ) 31(أكدت الفقرة    •

  .6مخالفتهم للقانون الإنساني الدولي
  

 التي قد تعيـق      والمعوقات  العديد من العقبات   اكعلى صعيد آخر، هن   
البرلمان عن ممارسة الرقابة الفعالة على قطاع الأمن والدفاع، ومن           

  :هاأبرز
 غياب إطار دسـتوري     ، حيث أن  فتقار إلى إطار دستوري   الا .1

 يتم بمقتضاه إعطاء البرلمان سلطة ممارسة الرقابـة         ،واضح

                                                 
  .36، ص قهانز بورن، مرجع ساب 5
  .264، ص قبهانز بورن، مرجع سا: لمزيد من التفصيل، أنظر 6
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 عن العديد من    د، سوف يسفر بالتأكي   على أنشطة قطاع الأمن   
  .الصعوبات

 تواجه البرلمانات عقبات بسبب     حيث الافتقار إلى المعلومات،   .2
 وأوجـه  ،ازنة قطاع الأمنمو يحيطان ب اللذينالسرية والتعتيم   

ت ثقافة السيادة التي طالما شعر بها فقد أد . الإنفاق الخاصة به  
 إلى إعاقة البرلمان عن أداء دوره،       ،العاملون في قطاع الأمن   

دفعه إلى عدم التدخل في معظم المبادرات الخاصة بوضـع          و
الموازنة المخصصة لقطاع الدفاع، تاركاً ذلـك فـي أيـدي           
السلطة التنفيذية والقوات المسلحة، الأمر الذي يـؤدي إلـى          

وهـو  . حرمان الشعب والبرلمان من إمكانية تنفيذ المـساءلة       
 .حق مكفول لهما في أي نظام ديمقراطي فعال

تحويل أوجه إنفـاق قطـاع      وهو يتعلق ب  : ات الدفاع إخفاء نفق  .3
 الأمن الخاصة بالمعاشات والبنية الأساسـية والمواصـلات       

، مثـل    إلى موازنات وزارات وقطاعـات أخـرى       وغيرها،
،  وغيرها جتماعية والإسكان والمواصلات  وزارة الشؤون الا  

يحـد  و ،ما يعطي فكرة غير دقيقة عن موازنة قطاع الدفاع        م
 الدقيق لأوجه   من البرلمان والمجتمع على التقيي    من قدرة كل م   

 .الإنفاق الخاصة بقطاع الدفاع
إذ يؤدي عدم اتـساع     : عدم اتساع الوقت للدراسة المستفيضة     .4

الوقت لدراسة الموازنة المخصصة للدفاع إلى عرقلة الرقابة        
 .البرلمانية الفعالة

دي ذلك  إذ يؤ : فتقار إلى البنية الأساسية والخبرة والعاملين     الا .5
 التـي   ،الوفاء بجميع المتطلبات  إلى عدم قدرة البرلمان على      

 .7تضمن إخضاع السلطة التنفيذية للمساءلة أمام الشعب
  
  

                                                 
 .235 – 234هانز بورن، مرجع سايق، ص  7
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برلمانيـة علـى الأجهـزة    ال وسائل الرقابة :المبحث الثاني
   وإجراءاتهاالأمنية

  
  

برلمانـات بـشكل     هذا المبحث وسائل الرقابة المتاحة قانوناً لل       يتناول
 وهي ذات   . والتي يمكن من خلالها مراقبة أداء الأجهزة الأمنية        عام،

 لكن  .للمجلس التشريعي الفلسطيني  الوسائل والآليات الرئيسية المتاحة     
مـدى  ستخدام أو تفعيل هذه الوسائل، و     اختلاف يقع غالباً في مدى      الا
   .ستفادة منها بأفضل الطرق للوصول إلى رقابة حقيقية فاعلةالا
  

  :ةــه الأسئلــي توج:أولاً

 للإعلام والإخبار عـن     برلمانتعد الأسئلة وسيلة يستعملها أعضاء ال     
بها طلب إرشادات وتفـسيرات يقـوم بهـا         يقصد  سياسة الحكومة، و  
 وجوهر السؤال هـو     . كانت كتابية أو شفهية     سواء ،أعضاء البرلمان 

"ي الحقيقة تقص"      نة عن أمر  ، بمعنى التحري والسعي لمعرفة حقيقة معي 
8.ن خاص بأعمال الوزارة أو الحكومة ككلمعي  

  ز عملية طرح الأسئلة من فعالية الرقابة البرلمانية على         ويمكن أن تعز
وفيما يتعلق  .  وذلك نظراً إلى الدور الحيوي الذي تؤديه       ،قطاع الأمن 
  : تعمل الأسئلة البرلمانية على،بقطاع الأمن

ات دقيقـة   إعطاء نواب البرلمان فرصة الحصول على معلوم       •
 ،وحديثة عن سياسات الحكومة المعنية بقضايا الأمن والدفاع       
  .وعن القضايا الأمنية بوجه عام وذلك في الوقت المناسب

قوانين ذات الصلة   ال مراقبة عملية تطبيق     فيمساعدة البرلمان    •
 . والتي يوافق عليها البرلمان،بالجوانب الأمنية

                                                 
 على أعمال الـسلطة التنفيذيـة فـي النظـام           ةالرقابة السياسي  ،"إيهاب زكي "سلام   8

  .27، ص 1983، القاهرة، البرلماني
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م إلى قضايا الأمـن     هتمام المجتمع العا  المساعدة في توجيه ا    •
 ولا سيما إذا كان السؤال شفهياً، ويتم الإعلان عـن           ،والدفاع

 .الإجابة عنه عبر وسائل الإعلام مثل التلفاز أو المذياع
التأثير على الأجندة السياسية للحكومة، التي تتعلق بالجوانب         •

 .الأمنية أو إعادة توجيهها
  

 الصلة بالجوانـب الأمنيـة      لكن غالباً ما تكون الأسئلة البرلمانية ذات      
أسئلة حساسة للغاية، الأمر الذي يحد من رغبة الوزير المختص فـي     

ويرجع ذلك أساساً إلى طبيعة الأنشطة الأمنيـة التـي          . الإجابة عنها 
 ،فغالباً ما تكون الوثائق الخاصة بالأمن العـام سـرية         . تتسم بالسرية 
  .9و للمجتمع العام فرصة الإطلاع عليها للبرلمان أاحوبالتالي لا تت
  

 ،تصنيف الوثائق كوثـائق سـرية  في غير أن سلطة الهيئات التنفيذية     
 يسمى أحيانا قانون الحق     ،عادةً ما تكون محددة بموجب قانون خاص      

ويتعـين أن   . 10 كما هو الحال في كندا     ،في الحصول على المعلومات   
ومن  تتم عملية تصنيف الوثائق كوثائق سرية بصورة تتسم بالشفافية،        

 الوثائق يتم التعامل معها كوثـائق        تكون الجهة التي تقرر أي     ذلك أن 
 معروفة، وكذلك المدة التي تظل فيها هذه الوثائق سرية،          ، جهة سرية

  .ذلكوالشروط الخاصة ب
  
  
  
  

                                                 
  .134، ص ابقهانز بورن، مرجع س 9

من قانون الحق في الحصول على المعلومات الكندي علـى  ) 15،13(نصت المادتان   10
الحالات التي تعتبر فيها المعلومات سرية لا يجوز الكشف عنها، لمزيد من المعلومات،             

تقرير قانوني حول الحق في الإطلاع أو حرية الحصول علـى           بلال البرغوثي،   : راجع
 .41 - 33 ص 2004فلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، ، الهيئة الالمعلومات
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من القانون الأساسـي المعـدل لـسنة        ) 56(المادة  ، نصت   فلسطينياً
توجيه ... حق في لكل عضو من أعضاء المجلس ال      ": على أنه  ،2003

ستجوابات إلى الحكومة أو إلى أحد الوزراء، ومـن فـي         الأسئلة والا 
  . .."حكمهم

، حيـث   قد جاء أكثر تفـصيلاً    ف التشريعي   النظام الداخلي للمجلس  أما  
، ولكنها حصرت   الأسئلةآليات اللجوء إلى     )79 - 75(واد   الم تناولت
 .في حكمهم  ومن    الأسئلة إلى الوزراء    في توجيه  المجلسعضو  حق  
للتحقق من   أو   ، حقيقته ة عن أمر يريد معرف     الوزير ستجوابا للعضوف

 ومعرفة الإجراءات التي اتخذت أو قد تتخـذ         ،حصول واقعة علم بها   
 إلـى    وموجهـاً  مكتوباًيجب أن يكون السؤال     و .في أمر من الأمور   
 ويدرجه في جدول    ، يبلغه إلى الوزير المختص    رئيس المجلس، الذي  

 على أن يكون بعد مرور أسبوع على الأقل مـن           ، جلسة أعمال أقرب 
ويقوم المجلس بتخصيص أول نصف ساعة من        .تاريخ تبليغ الوزير  

 يجوز أن يقرر المجلس خـلاف       لكن و ،أعمال الجلسة لتوجيه الأسئلة   
 وله الحق فـي طلـب تأجيـل         ،ويجب أن يلتزم الوزير بالرد     .ذلك

ن يطلب الإجابة عن سؤال      أي أ  ،ستعجالله الحق في الا   كما   ،الإجابة
ولو لم يدرج في جدول أعمالهـا       ،جلسة بعد إبلاغه  اله إليه أول    وج . 

ويؤشر الرئيس بها فـي      ،وعلى الوزير أن يقوم بتبليغ الرئيس بذلك      
 يجوز  ،الموجهة له  الأسئلة   عن وعندما يجيب الوزير     .محضر الجلسة 
  نة لم يقم   ه السؤال أن يستوضح الوزير عن نقطة معي       للعضو الذي وج

ق على إجابـة     كما يحق للعضو أن يعلّ     ،بتوضيحها في إجابته  الوزير  
 ولكن بشرط أن يكون التعليق بـصورة مختـصرة ولمـرة            ،الوزير
   .واحدة
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مجـرد  وبالتالي فإن عضو البرلمان لا يهدف من وراء السؤال إلـى           
الاستفسار أو طلب الإيضاح، بل يهدف أيضا إلى الكشف عن حقيقـة      

ستجواب، إذ  الأحيان يكون السؤال تمهيداً للا    وفي كثير من   .أمر معين 
أن عرض السؤال هو استيضاح أو معرفة معلومات معينـة حـول            
واقعة محددة، وقد يرى العضو مقدم السؤال في المعلومـات التـي            

وفي هذه  . ستجواباتضمنتها الإجابة على السؤال ما يستوجب تقديم        
ويل السؤال في الجلسة    أن يطلب تح  الحالة، لا يجوز لعضو البرلمان      

  .ستجوابنفسها إلى ا

يعتقد بعض الفقهاء أن اللجوء إلى أسلوب السؤال فـي البرلمانـات            
ديمقراطيـة  الحـسب مـدى     وذلـك    ،المتعددة يختلف من حيث الكم    

 عمليـة   تعتبر، ففي الدول الديمقراطية المتقدمة،      والحريات الممنوحة 
راً، ولا سيما في ظل تقدم نظـم        الحصول على المعلومات أمراً ميسو    

المعلومات، ولذا فإن البرلمان في تلك الدول يرى أنه لا مبرر إلـى             
ا الرئيسي هو الحـصول      خاصةً إذا كان غرضه    ،الإكثار من الأسئلة  

في الدول ذات الأنظمة    أعضاء البرلمان    في حين أن  . على معلومات 
وسـيلة برلمانيـة     استخدام الأسـئلة ك    يفضلونالديمقراطية المقيدة،   

  .11أساسية، خاصة في ظل نقص المعلومات المتاحة من قبل الحكومة

 هو حـق شخـصي لعـضو        ،خاصة المكتوب ،   أن حق السؤال   يذكر
البرلمان، فهو عبارة عن علاقة بين عضو البرلمان والوزير الموجه          
إليه السؤال، ولذلك تنحصر المناقشة بينهما دون تدخل من أعـضاء           

يحق لعضو المجلس توجيهها    ف ، الأسئلة الشفوية   أما .نالمجلس الآخري 
 وهذا النوع من الأسئلة     .ء مناقشة موضوع مطروح على المجلس     أثنا

يمكن للوزير تلقّي   إنما  لا يحتاج إلى التقيد بالإجراءات سالفة الذكر، و       
وفي جميع الحالات لا يـنجم      . مثل هذه الأسئلة الشفوية والرد عليها     

                                                 
ر النهضة ، دادور السلطة التشريعية في الرقابة على الأموال العامة ،جيهان خليل. د 11

   .83، ص 2002العربية، القاهرة، 
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ية أو الشفوية أي مسؤولية سياسية علـى الـوزير،          عن الأسئلة الكتاب  
  .12بعكس ما عليه الأمر في الإستجواب

  
 بواـــستجالا: ثانياً

عادةً ما يلجأ نواب البرلمان إلى هذه الوسيلة الرقابية، إذا ما تأكـدوا             
 ـإمن انحراف الوزراء عن المهام الموكلـة      هم، ولهـذا لا يرمـي   يل

ستيـضاح مـن أحـد      ل إلـى الا   ب كما هو الحال في السؤا     الإستجوا
 عن موضوع أو واقعة معينة بقـصد العلـم أو           ،الوزراء أو الحكومة  

المعرفة، وإنما يتم لغايات الكشف عن وجود تجاوز أو تقصير مـن            
. قبل عضو أو جميع أعضاء الحكومة بحضور جميع أعضاء المجلس         

إجراء من إجراءات تقصي حقيقة أو حقائق تتعلـق بأوضـاع           "فهو  
ي أحد الأجهزة التنفيذية، يجري على أساس تبادل الأسئلة بين          معينة ف 
 يقابله إجابة الوزير أو رئـيس       ،ستجواب أو بعض الأعضاء   مقدم الإ 

الحكومة على الأسئلة، ويستهدف تحريك المسؤولية الـسياسية فـي          
   13."مواجهة الحكومة أو أحد الوزراء

ك اللجان باللجوء   إذ تقوم تل  وترتبط هذه الوسيلة بلجان التحقيق عادة،       
ستجواب أحد أعضاء السلطة التنفيذية ضـمن مهـام التحقيـق           إلى ا 

 وتنظم القوانين عادة طرق ووسائل اللجـوء إلـى هـذه            .المكلفة بها 
 منه، على ) 56(في المادة    نص   قانون الأساسي الفلسطيني  لالوسيلة، فا 

توجيـه الأسـئلة    لكل عضو من أعضاء المجلـس الحـق فـي     "أنه  
ات إلى الحكومة أو إلى أحد الوزراء، ومن في حكمهـم،           ستجوابوالا

 إلا  ،ستجواب إلا بعد مرور سبعة أيام من تقديمه       ولا يجوز مناقشة الإ   

                                                 
، مركز  طبيعة عمله ودوره وعلاقته بالمواطن    : المجلس التشريعي  ،عزت الراميني  12

  .23، ص 1998الدفاع عن الحريات، 
  .87، ص  سابقرجع م،"إيهاب زكي"سلام  13
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  ستجواب الرد والمناقشة حالاً أو في أجل أقل،        ه إليه الإ  إذا قبل الموج
ستعجال إلى ثلاثة أيـام     كما أنه يجوز تقصير هذا الأجل في حالة الا        

  . "السلطة الوطنيةبموافقة رئيس 

 فقد أحيطت بضمانات وإجراءات محددة      ،ونظراً لخطورة تلك الوسيلة   
 المـادة   اشـترطت ث  حينظام الداخلي للمجلس التشريعي،     بموجب ال 

المجلـس  ويقدم لرئيس    ،اًستجواب مكتوب أن يكون الإ  منه على   ) 80(
 على أن تراعى السرعة الممكنة في       ،الذي بدوره يحدد موعداً لتلاوته    

الة  ولا يجوز إط   ، ويحدد الموعد بعد سماع رد الوزير      ،طرحه للنقاش 
ستجواب بحق الأولويـة     كما يتمتع الإ   .المناقشة لأكثر من عشرة أيام    

 ، باسـتثناء الأسـئلة    ،عن سائر المواد المدرجة على جدول الأعمال      
ويحق لكل عضو أن يطلب من الوزير المختص إطلاعه على بيانات           

 ويقـدم هـذا     ،ستجواب المعروض على المجلس   أو أوراق تتعلق بالا   
  .الطلب كتابة إلى رئاسة المجلس

يقـوم المـستجوب بـشرح      ف ،ستجوابأما بالنسبة لإجراء عملية الا    
  البرلمـان   يجوز لأعـضاء   ، الوزير إجابة وبعد   ،ستجوابهاموضوع  

ن  أن يبـي   ،إذا لم يقتنـع   ،  باستجومقدم الإ  ول ،شتراك في المناقشة  الا
 وله ولغيره من الأعضاء أن يطرحـوا مـسألة          ،ناعهأسباب عدم اقت  

 مع مراعاة ما ينص عليه القانون       ،حدهمأ الثقة عن الوزراء أو      سحب
، ستجواب سحبه واسترداده  م الإ كما يجوز لمقد   ،14الأساسي بهذا الشأن  

فلا ينظر فيه إلا إذا طلب ذلك خمسة أعضاء أو أكثر مـن أعـضاء               
  .المجلس

                                                 
 علـى أنـه     2003من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعـام        ) 57(نصت المادة    14
ستجواب، التقدم بطلب سحب الثقـة      ايجوز لعشرة من أعضاء المجلس التشريعي، بعد        "

 ....".من الحكومة أو من أحد الوزراء
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 ، إذ أن  اب ليس حقاً شخـصياً كالـسؤال      ستجو من ذلك أن الإ    ضحيت
 وإنما يترتب عليه مناقشة عامة يشترك       ،انتهاؤه تنازل مقدمه لا يعني   

 ، في البرلمـان   لأي عضو هو يتيح    و ،فيها أعضاء البرلمان الآخرين   
للتصويت عليـه   م بمشروع قرار     أن يتقد  ،إذا لم يقتنع بإجابة الوزير    

 ي ذلك أعلى مستوى مـن ، وف الوزيرالثقة عنداخل المجلس لسحب 
  .مستويات الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي وممارسته

  

  قـــي الحقائــان تقصـــلج: ثالثاً

لسلطة التنفيذيـة   للتحقيق البرلماني أثر كبير في إعمال الرقابة على ا        
رقابية عبر  الختصاصات   ويمارس البرلمان هذه الا    .من قبل البرلمان  

 التحقيق في أي   خلال تقصي الحقائق إلى       تهدف من  متخصصةة  لجن
. ، وتوضيح القضايا للـرأي العـام      خلل عام في أداء الجهاز التنفيذي     
 فإنه يستتبع المـسؤولية الـسياسية       ،ولما للتحقيق البرلماني من أهمية    

نتـائج  دورية للمجلس حول      تقديم تقارير   المكلّفة وعلى اللجنة عادة،  
بشأنها، دون أن يكـون للجنـة       مناسباً  خذ المجلس ما يراه      ليتّ التحقيق

 بشأن القـضية التـي      ،التحقيق الحق في اتخاذ قرار من تلقاء نفسها       
  .فيهاتنظر 

وتحقيقـاً لهـذا    . ستخدام لجان التحقيق لدراسة قضايا بعينها     ويشيع ا 
 من النواب بجمـع المعلومـات التـي         اً عدد ن البرلما يكلف ،الهدف
 وإعداد تقرير يكون الأساس    ،اقبة كي يتسنى له ممارسة المر     ،يحتاجها

. الذي يتم عليه عقد مناقشة واتخاذ قرار، وذلك إذا تراءى لـه ذلـك             
 ومن لجنة برلمانية إلى     ،وتتباين سلطات التحقيق من برلمان إلى آخر      

  :غير أن السلطات الرئيسية تشمل عادة ما يلي. أخرى
 .ختيار موضوع التحقيق ونطاقها •
 العسكرية أو إلى مواقـع أمنيـة        إجراء زيارات إلى القواعد    •

 .أخرى
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جمع جميع المعلومات ذات الصلة، بما فـي ذلـك الوثـائق             •
السرية وتلك الفائقة السرية، وذلك مـن رئاسـة الدولـة أو            

 . أو من العاملين في الحكومة بشكل عام،الأجهزة الحكومية
أعضاء من قبل   ليمين القانوني   االحصول على الأدلة بعد أداء       •

 أو  ، أو الهيئـات العـسكرية     ،و الإدارات الحكومية   أ ،الرئاسة
 .حتى أفراد المجتمع المدني

 .ستماع عامة أو مغلقةاتنظيم جلسات  •
  

 والحصول عليها من المصادر الخارجيـة       ةوتختلف سلطة جمع الأدل   
فبعض اللجان البرلمانية مثل اللجان الخاصة أو       . من برلمان إلى آخر   

 لا تتمتع بحـق جمـع الأدلـة         ،نيالمؤقتة في مجلس العموم البريطا    
بصورة مباشرة مثلما تتمتع لجان برلمانية أخرى، مثل لجـان هيئـة            

  خاصـةً  ، بـسلطات لا نهايـة لهـا        التي تتمتع  يالكونغرس الأمريك 
  .بالحصول على الأدلة من المصادر الخارجية بعد حلف اليمين

  
وتعد التحقيقات التي تم إجراؤها في كندا بخصوص نـشر القـوات            

فقـد  . 15 في هذا الـسياق    جديراًلعسكرية الكندية في الصومال مثالاً      ا
وقعت أحداث أثناء نشر القوات العسكرية الكندية في الصومال فـي           

عت أغلبية الشعب الكندي، وهي إطلاق النار علـى         روو 1993عام  
بعض الأشخاص الصوماليين ممن تطفّلوا على مجمـع كنـدي فـي            

جنود الكنديين شاباً كان محتجـزاً      منطقة بيت هون، وضرب بعض ال     
ول أحد هؤلاء الجنود    لدى الوحدات الجوية الكندية حتى الموت، وحا      

نتحار، وترددت وقائع أخرى بعد انتهاء العمليـة بـشأن          الكنديين الا 
 كما كشفت بعـض     .بعض المعلومات المهمة أو تحريفها    التكتم على   

جويـة الكنديـة     الفيديو اقتراف بعض الجنود في الوحدات ال       ةأشرط
وقد وجدت الحكومة في هذا الوقت أن مجلـس         . ممارسات التحرش 

                                                 
15 �$���، ا��� .140 -  138، ص بورن، مرجع سابقهانز : ��()' &% ا�
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 لا يقـوم    ،التحقيق العسكري المنوط به التحقيق في تلـك الأحـداث         
بمهامه على النحو الذي يتفق والمعايير الكندية الخاصـة بالمـساءلة           

 إلـى   ،العامة، وبالتالي بادر البرلمان الكندي بموجب قانون التحقيقات       
  .ء تحقيق عام بشأن هذه الأحداثإجرا
  

وبموجب قانون التحقيقات الكندي، فإنه من حـق البرلمـان الكنـدي           
 ،سـتماع إلـى الـشهادة      والا ،استدعاء بعض الأشـخاص للـشهادة     

ستفادة من خبـراتهم وتقيـيم       للا ،ستشاريينوالاستعانة بالخبراء والا  
الرئيـسية   من الآليـات     وقد كانت سلطة الإجبار على الشهادة     . الأدلة

 ،ستعانة بها للتحقيق في الأحداث التي وقعت في الصومال        التي تم الا  
 شاهداً بالإدلاء 116وفي مركز قيادة الدفاع الوطني، حيث قام حوالي 

بالشهادة أمام اللجنة في جلسات مفتوحة تم عرضها فـي التلفزيـون            
 التي وقعت في الـصومال      ثولم يقتصر التحقيق على الأحدا    . الكندي

 بما في ذلك عناصر أخرى مثـل        ،ط، بل امتد ليشمل الإطار العام     فق
 ومدى التزام القوات الكندية والعمليات      ،نظام تسلسل القيادة العسكرية   

العسكرية التي تقوم بها، وكذلك أعمـال وقـرارات وزارة الـدفاع            
 فقد تمثلت فـي     ،أما المهمة الثانية التي كانت منوطة باللجنة      . الوطني

ء ببحث قضايا بعينها، وهي تلك التي تتعلـق بالمرحلـة           قيام الأعضا 
 وذلك في ما يتعلق ،السابقة لنشر القوات داخل ميدان القتال أو خارجه      

  .بعملية الصومال
  

تجدر الإشارة هنا إلى أن التحقيق في الأحـداث التـي وقعـت فـي      
خاص للمحاكمة، وإن كانـت      لم يكن يهدف إلى تقديم الأش      ،الصومال
 ،ماع تضمنت دراسة الأسباب المؤسسية وراء الأحداث      ستجلسات الا 

سـتجابة  تهام ومحاكمة بعض الأشخاص والا    التي كانت قد أدت إلى ا     
فقد ركز التحقيق في المقـام الأول علـى الجوانـب           . لتلك الأحداث 

المؤسسية والتنظيمية الخاصة بتنظيم القوات العسكرية الكندية ووزارة        
 من الأفراد الذين يعملـون فـي تلـك           بدلاً ،الدفاع الوطني وإدارتها  
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 ،غير أن هذا التركيز على الجوانب المؤسسية والتنظيمية       . المؤسسات
فرض على اللجنة البحث في بعض الأعمال التي قام بها بعض القادة            

  . وأسلوب ممارستهم للقيادة العسكرية،العسكريين
  

ين عـن   وقد أسفرت نتائج أعمال لجنة التحقيق التي امتدت لفترة سنت         
إعداد تقرير مفصل يغطّي نطاقاً واسعاً من القضايا، التي تشمل على           

هيكل القوات العـسكرية الكنديـة، وزارة الـدفاع الـوطني         : ما يلي 
وتنظيمها أثناء عملية الصومال، أهمية القادة العسكريين في القـوات          
العسكرية الكندية، الثقافة العسكرية والأخلاقيـات المرتبطـة بـذلك،         

وقد خلص التقرير   . وغير ذلك  العسكرية في كندا،     -قات المدنية العلا
 والقـوات   ،إلى عدد من التوصيات بتعديل العديد من أنشطة الحكومة        

ويجري في الوقت الحالي تنفيذ العديد      . الكندية والسياسات التي تتبعها   
   .من تلك التوصيات

  
 لـسنة   قانون الأساسـي المعـدل     ال من) 58( المادة   تنص ،اًفلسطيني
 ـ    للمجلس أن يكو  "لى أنه   ع ،2003 ف إحـدى   ن لجنة خاصة، أو يكلّ

لجانه، من أجل تقصي الحقائق في أي أمـر عـام، أو فـي إحـدى                
من النظام الداخلي للمجلـس  ) 48( المادة  كما تنص  ."الإدارات العامة 
للمجلس أن يشكل لجاناً أخرى لأغراض آنيـة أو         "نه  أالتشريعي على   

وبهذا يكون للجان تقصي الحقائق منحى أكثر      ".ةدائمة ولأهداف محدد  
  .عمقاً من أسلوب الإستجواب، وتحتاج لفترة أطول

  بنـاء  ، الحالات أكثري   ف الأمر كما هو    ،وتشكل لجنة تقصي الحقائق   
، وبقرار من    أو إحدى لجان المجلس    على اقتراح من عدد من النواب     

 عبـر   ، الحقائق  تجميع أيغايتها،   وتعمل اللجنة على بلوغ   . المجلس
ومراجعة بيانات    والمؤسسات الأفرادزيارات ميدانية وتحقيقات تشمل     
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 التخصص  مبدأتشكيل اللجان   الأصل أن يراعى في     و. ووثائق رسمية 
   .16المعارضة والنواب المستقلينأحزاب وتمثيل 

، فرصة دعوة أي شـخص      ح العرف البرلماني للجنة التحقيق    كما يتي 
وعلى الجهـات   . ع من ترى بضرورة سماعه    للإدلاء بشهادته، وسما  

التنفيذية أو الإدارية أن تستجيب لطلباتها، وتقدم كل عون، وذلك بأن           
تضع تحت تصرفها مباشرة كافة الوثائق والمستندات اللازمة لإنجاز         

وهنا لا بد من الإشارة إلى إغفال النظام الداخلي للمجلـس           . 17المهمة
جان التحقيق البرلماني سلطات قضاة     والقانون الأساسي لمبدأ إعطاء ل    

التحقيق والمحاكم المتعلقة بشهادة الشهود، ودعوتهم وتحليفهم اليمين،        
. والإجراءات اللازمة لدى تخلّفهم عن الحضور أو امتناعهم عن ذلك         
مما يستوجب ضرورة النص على ذلك لمنح هذه اللجان هكذا سلطة،           

 عليه الأمر في العديد من      تمكّنهم من السرعة في متابعة مهمتهم، كما      
  .18الدساتير والأنظمة في الدول العربية والأجنبية

  

  

  

                                                 
النظام الداخلي للمجلس التشريعي النص على هذا       وأغفل القانون الأساسي الفلسطيني      16

 ،)219مـادة    (جمهورية مصر العربيـة   المبدأ، في حين أُشير إليه صراحة في دستور         
 ).76ة ماد (المغربية المملكةودستور 

، والتـي   من النظام الداخلي للمجلس   ) 57(المادة  ستناد هنا إلى صريح نص      يمكن الا  17
 تطلب من أي وزير أو مسؤول في مؤسسات   أن ،للجان من خلال رؤسائها   أعطت الحق   

 أو التـي    ،السلطة الوطنية معلومات أو إيضاحات تتعلق بالموضوعات المطروحة عليها        
 .تدخل ضمن اختصاصها

  .26، ص مرجع سابق. عزت الراميني 18
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  )ستماعجلسات الا(ة ـــات المناقشـجلس: ابعاًر

تتيح المناقشات البرلمانية المعنية بالجوانب الأمنيـة إمكانيـة تبـادل           
وبوجه عـام،   . الآراء وجمع معلومات مهمة بشأن العديد من الحقائق       

 إجراء المناقشات البرلمانية المعنية بقـضايا وسياسـات         عادة ما يتم  
  :الأمن في الحالات الخمس التالية

بعد تقديم الـسلطة التنفيذيـة الموازنـة الـسنوية المقتـرح             •
  .تخصيصها لقطاع الدفاع

 مثل وزير الدفاع أو وزير      ،بعد قيام أحد الوزراء المختصين     •
  بإصدار تـصريحات رسـمية أو غيـر        ، الخارجية نالشؤو
 .رسمية

 عند إعلان سياسة الحكومة     ،فيما يتعلق بتقييم الدفاع الوطني     •
 .في مجال الدفاع أو أي وثائق مهمة خاصة بالدفاع الوطني

 يتم الإعلان عنهـا     فيما يتعلق ببرامج الحكومة، التي غالباً ما       •
 .نتخاباتبعد انتهاء الا

 مثـل   ،أي قضية خاصة تحتاج إلى إجراء مناقشة برلمانيـة         •
 أو أي قضية أو كارثـة تتـصل بالجوانـب           ،ضيحةوقوع ف 
  .19الأمنية

على الرغم من عدم النص على هذه الوسيلة الرقابية فـي القـانون             
 أو حتى النظام الـداخلي للمجلـس التـشريعي          ،الأساسي الفلسطيني 

الفلسطيني، إلا أنه تم اللجوء إلى الأعراف البرلمانية لاستحداث هـذه        
  .20شريعي الفلسطيني قبة المجلس التتحتالوسيلة 

                                                 
 .131 - 130، ص هانز بورن، مرجع سابق 19
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 تتـضمن   ،وتتلخص فكرة هذه الوسيلة الرقابية في عقد جلسة مناقشة        
أو أحد كبار الموظفين في السلطة، وهو إجراء        حد الوزراء   لأ اًستماعا

طرح موضوع هام للمناقشة لتبادل الرأي بـين المجلـس           إلى   يهدف
 ولـيس إلـى     ، بهدف الوصول إلى تصور مشترك بينهما      ،والحكومة
 .سـتجواب الاهو الحال في    الحكومة أو الوزير مثلما      الثقة من    سحب

ستماع كقاعدة عامة إلى لفت نظر الحكومـة إلـى   وتهدف جلسات الا  
 ومن ثم   ، بقصد تدارك ما اعتراه من خلل      ،الموضوع الجاري مناقشته  

ستمرار الحكومة أو    نحو الأفضل، دون التعرض لموضوع ا      تطويره
ركة في جلسات المناقشة مفتوح لمـن       وحق المشا . الوزير في الحكم  

يشاء من أعضاء المجلس، إذ يحق لأي منهم طرح مـا يـراه مـن               
تنتهي الأسئلة الشفوية على الوزير المعني بهذه الجلسة، التي عادة ما           

 غير أنها في حالات أخرى قد تقـود إلـى     .بقرار إقفال باب المناقشة   
ت التي قد يظهر     وخصوصاً في الحالا   ،اتخاذ إجراءات وتدابير أخرى   

من خلالها حقائق عن أوضاع ومسائل لم تكن واضحة أو معروفـة            
  .21المجلسلأعضاء 

  ةـــع الأمنيــون والمواقـــارات السجــزي: خامساً

يخضع المعتقلون والمساجين في مراكز التوقيف التابعـة للأجهـزة          
الأمنية لإشراف رجال الأمن وسيطرتهم الكاملة، الأمر الذي يجعلهم         

 في   وتنتشر كما ،انتهاكات حقوق الإنسان  أكثر عرضة لمختلف أشكال     
العديد من دول العالم أعمال التعذيب وسوء المعاملة فـي الـسجون            

من هنا، يتعين إخضاع تلك المؤسسات لآليات خاصـة         . والمعتقلات
ومن بين الآليات الفعالة لتنفيذ هذه المراقبة قيـام         . للمراقبة والسيطرة 

 وذلك للكـشف  ،ن والخبراء بإجراء زيارات إلى تلك المواقع البرلمانيي
  . والحيلولة دون وقوعها،عن أي انتهاكات

                                                 
، تأثير النظام الانتخابي على الأداء الرقابي للمجلس التـشريعي        ،  جهاد حرب : انظر 21

   .38، ص 2000مواطن، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق ال
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أنه من الأهمية بمكان أن يتعرف النواب في البرلمان علـى جميـع             
الجوانب الخاصة بقطاع الأمن، وأن تكون معرفتهم بالجوانب النظرية         

لك كي يتسنّى لهم فهم     مدعمة بمعرفة بالجوانب العملية والميدانية، وذ     
 يمكـن   ،ومن هـذا المنطلـق    . حتياجات قطاع الأمن بصورة أفضل    ا

النظر إلى الزيارات البرلمانية إلى المواقع الأمنية باعتبارها وسـيلة          
لتعزيز الحوار والفهم وبناء الثقة فيما بين القيادات السياسية والقيادات          

اقع الأمنيـة زيـادة     فمن شأن زيارات البرلمانيين إلى المو     . العسكرية
 والتأكيد للعـسكريين    ،وعيهم بالمشكلات اليومية التي يواجهها الجنود     

  .أن القيادة السياسية مهتمة، بل ملتزمة بمهام الجنود وسلامتهم
  

، يقوم أعضاء البرلمان بـإجراء زيـارات إلـى           مثلاً في الأرجنتين 
فـي  القواعد والوحدات العسكرية بهدف تبادل الرأي مـع العـاملين           

 ،المؤسسات العسكرية، وهي زيارات تتم بعلم هيئات القوات المسلحة        
      ن هاتين المؤسـستين   ز بي وتساعد على بناء جسور الثقة وإزالة التحي .

تصال بين البرلمانيين ورجال القوات المسلحة عن تعزيز        يسفر هذا الا  
 فالتوقيتات والقواعد التي  . فهم البرلمانيين لطبيعة المشكلات العسكرية    

تحكم قطاع الأمن تختلف عن مثيلاتها في القطاعات الأخرى، ومن ثم   
فإن الزيارات البرلمانية تساعد أعضاء البرلمـان علـى فهـم هـذه             

  .الحقيقة
  

:  أنواع من الزيارات يقوم بها أعضاء البرلمـان، وهـي          ةهناك ثلاث 
زيارات يقترحها البرلمان ويتم    ات تقترحها المؤسسة العسكرية، و    زيار
ها ن عنها بصورة مسبقة، وزيارات يقترحها البرلمان قبل إجرائ        الإعلا

 مع التركيز على أهمية التنسيق بـشأن        ،"يوم واحد مثلاً  "بفترة وجيزة   
وتكـون  . إجراء الزيارة مع وزارة الدفاع، تجنباً لأي آثار عكـسية         

اللجنة التي تجري الزيارات مؤلفة من وفد برلماني لا يمثـل حزبـاً             
 يضم ممثلين عـن حـزب الأغلبيـة وأحـزاب           وإنما،  سياسياً واحداً 
 كما يضم عدداً متساوياً من الرجال والنساء،        ،في البرلمان  المعارضة
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ثم تقوم هذه اللجنة البرلمانية برفع تقرير مفصل عـن          . قدر الإمكان 
الزيارة إلى البرلمان أو اللجـان المختـصة بـه، تمهيـداً لمناقـشة              

  .22التقرير
  

ل أو النظام الداخلي للمجلس لأساسي الفلسطيني المعدلم يشهد القانون ا 
 أي نصوص متعلقة بزيارات أعضاء المجلس التـشريعي         ،التشريعي

لمقار ومراكز توقيف الأجهزة الأمنية، وقد أثبتت التجربـة العمليـة           
 ندرة قيام أعضاء من المجلس التشريعي بتنفيذ        ،خلال السنوات السابقة  
  .مثل هذه الزيارات

  

  "الأمبودزمان"ي ـــوض البرلمانــالمف: سادساً

وهو عبارة عن مكتب ينشئه البرلمان لتلقّي ومتابعة الشكاوى الواردة          
هـي كلمـة    ) Ombudsman(وكلمـة   من وعلى الأجهزة الأمنية،     

سويدية تعني المفـوض أو الوكيـل، إذ كـان أول ظهـور لنظـام               
النظام الإسلامي  في  " ديوان المظالم "، علما أن    الأمبودزمان في السويد  
ويطلق الأمبودزمان على الشخص المكلف من      . عمل بصورة مماثلة  

ن يالبرلمان بمراقبة الإدارة والحكومة، ويلجأ إليه المواطنـون طـالب         
حمايته إذا صادفتهم أي مشاكل أو صعوبات مع الحكومة أو الجهات           

، بتعيـين   ، بناء على سلطة دسـتورية     وعادة يقوم البرلمان  . الإدارية
وفي في بعض الدول نجد أن الأمبودزمان يتخـذ مـن            .الأمبودزمان

كما هو الحال في مكتب المفوض البرلماني الألماني   "البرلمان مقراً له    
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، أو أنه يتم تأسيس مكتب للأمبودزمـان        "23المختص بالقوات المسلحة  
   ".كما هو الحال في بريطانيا والسويد"خارج البرلمان 

  
الهيئة الفلسطينية المـستقلة لحقـوق      تعتبر  وفي الواقع الفلسطيني    

هي مؤسسة الأمبودزمان المكلّفة بالرقابة علـى الأجهـزة          ،المواطن
والمؤسسات الحكومية ضمن نظام الأمبودزمان، لكن تفويضها لم يكن         
من البرلمان كما هو الحال في معظم المؤسسات المماثلة، وإنما كـان   

 على إعداد مشروع قانون      رئاسي، ويجري العمل حالياً    قراربموجب  
نتخـاب  ، وا ، بحيث يتم تفويضها فعلياً من قبل البرلمان       بالهيئةخاص  

  .24مجلس المفوضين الخاص بها من قبل أعضاء البرلمان أيضاً
  

، ض البرلماني الألماني المختص بالقوات المـسلحة      مكتب المفو يعتبر  
يا بإعادة تشكيل   عندما قامت ألمان   ف ،شرحه في هذا السياق    ب  جديراً مثالاً

القوات المسلحة في فترة الخمسينات، أولت اهتماماً خاصاً بالمراقبـة          
 ـ  . البرلمانية يم وكي تتحقق من أن عمل القوات المسلحة يستند إلـى قِ

هتمامات، فقد تمت   التي تضع الإنسان في مقدمة الا     والدستور نفسها،   
 ـ     ) ب 45(إضافة البند رقم      الـذي   ،ا على القانون الأساسي في ألماني
  :ينص على ما يلي 

  
 .. " ن مفوعيض برلماني لحماية الحقوق الأساسية لأفـراد القـوات         ي

في ممارسـة   ) البرلمان الألماني ( ولمساندة هيئة البوندستاغ     ،المسلحة

                                                 
من الممكن أن يكون هناك أكثر من أمبودزمان في الدولة، يختص كل منهم في مجال                23

معين، فمثلاً يكون أحدهم مختص بالشكاوى المتعلقة بالإدارة، وآخر بالشكاوى المتعلقـة         
 .، وهكذابالجيش، وثالث بالشكاوى المتعلقة بالقضاء

وتعتبر فلسطين رائدة في هذا المجال، إذ حصلت على العضوية المؤقتة فـي ملتقـى       24
، كمؤسسة أمبودزمـان  الهيئة  عبر تمثيل   لمنظمات حقوق الإنسان    آسيا والمحيط الهادي    

  .وهي المؤسسة العربية الوحيدة في العالم العربي التي تعمل ضمن نظام الأمبودزمان
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ض البرلماني المختص   ويتضمن قانون مكتب المفو   ". الرقابة البرلمانية 
  .طبيق هذا البندبالقوات المسلحة جميع التفاصيل الخاصة بت

  
البوندستاغ"ض البرلماني هو عضو مساعد للبرلمان الألماني        والمفو" ،

  وبالتالي فهو يركناً من أركان السلطة التشريعية     عد  . ض ويجوز للمفو
التحقيق في بعض القضايا، وذلك بناء علـى تعليمـات مـن هيئـة              

لـه مـن    البوندستاغ أو لجنة الدفاع فيها، أو أن يتّخذ مـا يتـراءى             
  .إجراءات إذا ما وجد ضرورة لذلك

  
ض بمسؤولية الرقابة    يضطلع المفو  ،وتماشياً مع مبدأ فصل السلطات    

 ويجوز له في سبيل ذلك طلب الحـصول         ،على أعمال وزير الدفاع   
 والإطلاع على السجلات من الـوزارة أو الهيئـات          ،على معلومات 

 ودون إنـذار    ، وقت كما يجوز له في أي    .  والعاملين فيها  ،التابعة لها 
 أو مؤسـسات    ، زيارة أي وحدات أو مقار أو هيئات عسكرية        ،مسبق

ويجوز له أيضاً البدء في إجراء تحقيقـات لا         . تابعة للقوات المسلحة  
سيما عند تلقّي شكاوى من أفراد القوات المـسلحة علـى اخـتلاف             

كما يحق لأي فرد من أفراد القـوات المـسلحة          . درجاتهم ومناصبهم 
 دون الحاجة إلـى المـرور بـالقنوات         ،ض مباشرة ء إلى المفو  اللجو

تخاذ إجراءات  اضه لاحتمالات    ودون أن يؤدي ذلك إلى تعر      ،الرسمية
  .25تأديبية أو تمييز ضده
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  ةــــم بالموازنــالتحك: سابعاً

 سلطة المصادقة على الموازنة إحدى أهم الآليات التـي تتبعهـا            عدتُ
فمنذ بدايـة تأسـيس أول      .  السلطة التنفيذية  البرلمانات للسيطرة على  

 طالبت البرلمانات بأن يكون لها      ،المجالس البرلمانية بأوروبا الغربية   
صوت مسموع في صنع السياسات، وساقت في سـبيل ذلـك حجـة        

 no taxation without" "لا ضرائب من دون تمثيـل "مؤداها أن 
representation ." ل علـى    منظمات قطاع الأمـن تحـص      وبما أن

نصيب كبير من موازنة الدولة، فإنه يتعين على البرلمان التحقق من            
  .ستخدام هذه الموارد المالية بصورة فعالة وذات كفاءةاحسن 

  
وبدرجات متفاوتة من دولة إلـى أخـرى،         ،المختلفةالبرلمانات  تقوم  

 التي تحكم عملية تخصيص موازنـة      الأسسبدور محوري في وضع     
لتزام بتلـك   للتأكد من الا  على تنفيذها،   ة الرقابة    وممارس ،قطاع الأمن 

   .الأسس
  

ها فيمـا يتعلـق     ؤتتلخص معظم التجارب الدولية التي تـم اسـتقرا        
  :التحكم بموازنة الأجهزة الأمنية فيما يلي في صلاحية البرلمانب

  .الحصول على جميع الوثائق الخاصة بالموازنة. 1
ة للجوانـب الأمنيـة     الحق في مراجعة بنود الموازنة المخصص     . 2

  .والدفاعية وتعديلها
ممارسة عملية التحكم بالميزانية على مستوى البرامج والمشاريع        . 3

  .والبنود
 رفض مقترحات بزيادة الموازنة المخصصة للجوانـب        فيحق  ال. 4

  .الأمنية والدفاعية
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 خاصة  ، الأكبر في الرقابة البرلمانية على الأجهزة الأمنية       العائقلكن  
 هو عنصر سـرية  ،يتعلق بإقرار موازنة الدفاع من قبل البرلمان   ما  يف

 فتـسليح قـوات الـدفاع       .تعلق بقطاع الأمن والـدفاع    المعلومات الم 
 تعتبرها العديد من الدول ضـمن المعلومـات         ،ومصروفاتها الأمنية 

 خاصة تلك المتعلقة بـالأجهزة      ، ولا ترقى إلى مبدأ الشفافية     ،السرية
طلب المهمة الطبيعية لأجهزة المخابرات في جمع       ستخباراتية، إذ تت  الا

 ،وعلى الجانب الآخـر   . المعلومات وتحليلها درجة عالية من السرية     
هناك خطورة تتمثل في إساءة استغلال هذه المعلومات فـي الإطـار            
السياسي المحلي، مما قد يجعل أجهزة المخابرات تهدد المجتمع ككل،          

وقد تـؤدي سـرية   .  على حمايتهبل ربما النظام السياسي الذي تعمل     
المعلومات هذه إلى عرقلة الجهود الرامية إلى تعزيز الـشفافية فـي            
قطاع الأمن، ذلك لأنها تنتقص من حدود الرقابة البرلمانية على هـذا        

 خصوصاً في   ،القطاع الحيوي، وربما تقوض أسس الرقابة البرلمانية      
  .لمعلوماتحالة عدم وجود التشريعات التي تكفل حرية نشر ا

  
علـى  الثنـائي    هناك حاجة ماسة إلى الإشراف الديمقراطي        يذكر أن 

ذلـك بوجـود إشـراف      سـتخباراتية، و   بما فيها الا   ،جهزة الأمنية الأ
 من جهة ثانية،    سيطرة من جانب السلطة التنفيذية    برلماني من جهة، و   

 ،"checks and balances"آليات الرقابة والتـوازن  بما يسمى وهو 
ة التنفيذيـة أو البرلمـان      تساعد على الحيلولة دون قيام السلط     والتي  
  . لتحقيق أغراضهما الذاتية أو الحزبية،ستغلال هذه الأجهزةابإساءة 

  
البرلمانات ابتدعت العديد من الوسائل لإخـضاع جميـع         بعض  لكن  

 بمـا فيهـا تلـك       ،لة والمحاسبة ءالأجهزة الأمنية ومصروفاتها للمسا   
 من القانون الأرجنتيني    )37(سرية، فوفقاً للمادة    المصنفة ضمن بند ال   

، تخـتص   2001 بشأن المخابرات الوطنيـة لـسنة        )25, 520(رقم  
اللجنة المشتركة لمجلسي الكونغرس الوطني الأرجنتيني بالإشـراف        
على بنود الموازنة المخصصة لمختلف مكونات أجهزة المخـابرات         
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 القيام بأي عمل يدخل فـي        يجوز للجنة  ،وتحقيقاً لهذا الهدف  . الوطنية
  :نطاق اختصاصها، ولا سيما

المشاركة والتدخل في المناقشات المعنية بالقـانون الخـاص          - 1
 والذي تقوم السلطة التنفيذية بإرساله إلـى        ،بالموازنة العامة 

 على السلطة التنفيذية إرسـال جميـع        ،ومن هنا . الكونغرس
  : وعلى الأخص ما يلي،الوثائق اللازمة

نة أو   ببنود الموازنة المحتجزة لأغراض معي     ملحق خاص   -  أ
ي يخضع استخدامها لقيود طبقـاً       أو الت  ،"سرية"فة  المصنّ
  .ختصاصللا

 .ملحق يحتوي على أهداف الإنفاق وبرامجه وبنوده -  ب
طلب المساعدة من جميع أجهزة المخابرات القائمة بموجـب          - 2

هذا القانون، والتي تعتبر مجبرة على توفير جميع المعلومات         
  .والتقارير المتعلقة بالمهام التي تؤديها

التحقق من أنه يتم تخصيص الموازنة بما يتفق مع الأغراض           - 3
 .الواردة في قانون الموازنة

رفع تقرير سنوي إلى هيئة الكونغرس الـوطني أو رئـيس            - 4
 : يشمل ما يلي،الدولة

عمليات تخصيص بنود الموازنة لأجهـزة      ل اً وتقييم تحليلاً  -  أ
  .المخابرات

 لأنشطة الإشراف والسيرة التي تقوم بهـا اللجنـة          اًوصف -  ب
  .26 المجلس، وكذلك أي توصيات تود تقديمها فيالثنائية

  
كما أن هناك بعض الممارسات التي تتبعها اللجان البرلمانية للتعامـل          

  : مع الوثائق السرية، تتمثل فيما يلي
جتماع في غرف مغلقة كلما كانت هنـاك ضـرورة          الايعقد   •

  .لذلك

                                                 
 .103 – 102مرجع سابق، ص هانز بورن،  26
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 اللجنة تقريرها إلى البرلمان، وتتم مناقشته فـي جلـسة           تقدم •
 .باستثناء القضايا السرية ،عامة

 شريطة عدم الإفصاح عن     ،جنة المطالبة بأي معلومات   يحق للّ  •
 أو القائمين على    ،ستخباراتيةالعمليات الا ب تتعلقأي معلومات   
 .تلك العمليات

لال من خ  ،جنة الإفصاح عن أي معلومات إذا وجدت      يجوز للّ  •
 أن هذا الإفـصاح سـوف يحقـق         أغلبية عادية أو خاصة،   

 .27المصلحة العامة
  

وفي المجتمعات الديمقراطية تُعد عمليـة الإشـراف علـى أجهـزة            
 أقل انفتاحاً وتطوراً عن سائر العمليات التـي         ،المخابرات بوجه عام  

 غالباً لا تـتم مـداولات اللجـان         ،فعلى سبيل المثال  . تقوم بها الدولة  
مانية المختصة بالإشراف على المخابرات في جلـسات عامـة          البرل

    طلب من أعضاء البرلمان ممن يشاركون في       مفتوحة بالكامل، بل قد ي
لتزامهم الحفاظ علـى    ا خاصاً ليؤكدوا     قَسماً  أن يؤدوا  ،هذه الجلسات 

  .سرية المعلومات التي يطلعون عليها
  

 ـ  اوبغض النظر عن نوع الإشراف الذي يتم         إن الأنظمـة   تباعـه، ف
لتـزام  االديمقراطية تسعى إلى الحفاظ على التوازن بين التحقق مـن           

أجهزة المخابرات السلوك القانوني على نحـو ملائـم، وخـضوعها           

                                                 
وفـي بعـض    . وبالتالي يتعين توفير جميع الوثائق الخاصة بموازنة الدفاع للبرلمان         27

ل الموازنة، أي البنود     يتم تزويد البرلمان بأدق تفاصي     ،رك ولكسمبرج ا مثل الدانم  ،الدول
لا يتم تقديم معلومات عن بنود  مثل فرنسا واليونان وبولندا، ، وفي دول أخرى.التفصيلية

ومن منظور الحكم   .  إلا إلى لجنة الدفاع في البرلمان      ،الموازنة المخصصة لقطاع الدفاع   
الرشيد، يجب التأكد من توفير جميع وثائق الموازنة إما إلـى اللجنـة المختـصة فـي             

 ـ          ،اجتماعات مغلقة إذا لزم الأمر     ائر  وإما إلى البرلمان، وهو ما ينطبق أيضاً علـى س
 . الأمنية مثل أجهزة المخابراتةالأجهز
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للمساءلة من خلال الإشراف الدوري عليها من جانب، والحفاظ على          
  .سرية وفعالية حماية الأمن العام من جانب آخر

  
ما يتعلق بالرقابـة البرلمانيـة للمجلـس        وفيعلى الصعيد الفلسطيني،    

 القـانون   مـن ) 61(نص المـادة    تالتشريعي على موازنة الحكومة،     
على أنه،2003ل لسنة الأساسي المعد :  

على الحكومة عرض مشروع الموازنـة علـى المجــلس          . 1"
  .التشريعي قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية

اصة لمناقشة مشروع قانون    يعقد المجلس التشريعي جلسة خ     .2
ه بالتعديلات قبل بـدء الـسنة الماليـة          فيقر ،الموازنة السنوية 

 أو يعيده إلى الحكومة في مدة أقصاها شهر من تاريخ           ،الجديدة
 مصحوباً بملاحظات المجلس لاستكمال المقتضيات      ،تقديمه إليه 
  . وإعادته إلى المجلس التشريعي لإقراره،المطلوبة

  . على الموازنة باباً باباًيتم التصويت. 3
تفاق بين  قلة بين أبواب الميزانية إلا بالا     لا يجوز إجراء المنا    .4

  ."المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية
  

وفي ظل عدم وجود قانون خـاص بـالحق فـي الحـصول علـى               
المعلومات في المناطق الفلسطينية، وقلة الخبرة البرلمانية الفلسطينية        

، فإن موازنة الأجهزة الأمنية     28ابة على الأمن تحديداً   فيما يتعلق بالرق  
           يتم إقرارها بصورة أولية داخل أروقة السلطة التنفيذية وحدها، بنـاء

                                                 
تتطلب الرقابة البرلمانية الفعالة على قطاع الأمن توافر الخبرات والمـوارد داخـل              28

 أو تعبئة تلك الموارد عند      ، أو في ضوء إمكانية استعانة البرلمان بأهل الخبرة        ،البرلمان
 إلى مستوى خبـرة الجهـات       غير أنه قلما ترقى الخبرة المتاحة داخل البرلمان       . الحاجة

وتضم بعض البرلمانات مثل الكونغرس الأرجنتيني مكتبـاً        . الحكومية أو القوات الأمنية   
للتنسيق العسكري، يكون تابعاً لها بصورة دائمة، تتمثل وظيفته في تمكـين البرلمـان              

،  من ممارسـة عملهـم  ، ولا سيما اللجان المختصة بقضايا الدفاع والأمن   ه،والعاملين في 
  .هانز بورن، مرجع سابق: لمزيد من التفصيل، أنظر. والحصول على مشورته
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على مداولات بين وزارة الداخلية ووزارة المالية، ثـم تقـدم أرقـام             
صماء إلى المجلس التشريعي لإقرار ميزانية الأجهزة الأمنية، التـي          

ن الموازنة الكلية للسلطة الفلسطينية القريبة مـن   م% 25تقارب نسبة   
 لا تتعـدى    ميزانية الدفاع في اليابان    علما أن إجمالي الناتج المحلي،    

%) 2.6(و  في ألمانيا،   %) 1.5(من إجمالي الناتج المحلي، و      %) 1(
  . في فرنسا

  
ولذا فإن حصول المجلس التشريعي على مجرد الأرقـام الإجماليـة           

نتقاصاً لمبدأ ضرورة   ا يعد   ، الأمنية ووزارة الداخلية   لموازنة الأجهزة 
وطالما  .د مبادئ الإعداد الفعال للموازنة    تحديد المصروفات، وهو أح   

لن يتسنى له الوفاء بواجبه     ف ،لم يتم تزويد البرلمان بمعلومات مفصلة     
  بما فيها موازنة   ،الدستوري في ممارسة الرقابة على موازنة الحكومة      

ومن شأن تقديم وصـف مفـصل لبنـود الإنفـاق           . ة الأمني الأجهزة
 وجهة الأموال التـي      توعية البرلمان والمجتمع العام بشأن     ،المقترحة

  . بما يؤدي إلى زيادة الشفافية،يتم تخصيصها
  

  ةــــ عن الحكومةـــب الثقــحج: ثامناً

وهي أعلى مستويات الرقابة البرلمانية، وآخر وسيلة قد يلجـأ إليهـا            
ستجواب لمحاسبة الحكومـة     أو الا  ،عد لجان تقصي الحقائق   البرلمان ب 

 وبدون هذه الوسيلة تختفي إحدى أهم دعائم النظـام . أو أحد أعضائها 
 وتـشكل هـذه الوسـيلة تجـسيداً         .البرلماني وأحد أركانه الجوهرية   

 السياسية للحكومة أمام البرلمان، والتي تعطيـه صـلاحية          للمساءلة
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عتبارها مستقيلة  ا أو   ،ستقالةعلى تقديم الا   ، أو أحد أعضائها   ،إجبارها
  .29 وفق نصوص القانون الناظم لها،نهام الثقة سحببمجرد إقرار 

تضامنية جماعية أو   والمسؤولية السياسية للحكومة تكون إما مسؤولية       
 المسؤولية التضامنية للـوزراء فـي النظـام          وتعد .مسؤولية فردية 

بل إنها تمثّل جوهره، بحيث أنه      البرلماني أحد أهم ملامحه الرئيسية،      
إذا لم توجد المسؤولية التضامنية للوزراء لا نكـون بـصدد نظـام             

، وهي تعني مسؤولية الحكومة بأكملهـا       30 والعكس صحيح  ،برلماني
أمام البرلمان، بمعنى أنه إذا قام البرلمان بسحب الثقة من الحكومـة،            

  . تعتبر تلك الحكومة وأعضائها مستقيلة حكماً

المسؤولية الفردية، فتعني أن كل عضو من أعـضاء الحكومـة           أما  
 مسؤولية سياسية عن كافة التصرفات التي يتخـذها         ،بمفرده ،مسؤول

في المسائل التي تخضع لموافقة هيئة الوزارة التي يشغلها، ويـستقل           
 فإن كل عمل يـصدر      ،وفي ذات الوقت أيضاً   . وحده بالتصرف فيها  

المشتركة مـن شـأنه أن يثيـر مـسؤولية          تعبيراً أو تطبيقاً للسياسة     
الوزراء الجماعية بالتضامن، إلا إذا تخلّـى رئـيس الـوزراء عـن        

 بالإعلان أن هذا الوزير قد تـصرف        ،التضامن مع الوزير المسؤول   
خلافاً للسياسة العامة للحكومة، وهنا يكون على الـوزير وحـده أن            

  .31يستقيل بمفرده

                                                 
 أو  هان الحكومة أو عن رئيـس     سحب الثقة م  في الحالة الفلسطينية، يترتب على قرار        29

من القـانون الأساسـي     ) 83(عتبار تلك الحكومة مستقيلة، انظر المادة       اثلث أعضائها   
  .2003المعدل لسنة 

 .153، ص مرجع سابق. "إيهاب زكي"سلام  30
دور المجلس التشريعي الرقابي على أعمال السلطة لتنفيذية المتعلقة  :انظر تقرير 31

  .56، ص 2003، "مساواة"، المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء بالقضاء
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ني هذا الحق البرلماني المتعلـق      وقد ضمن القانون الأساسي الفلسطي    
رطت المـادة    أو من أحد أعضائها، واشـت      ،بسحب الثقة من الحكومة   

 وأن يـصدر طلـب      ،ستجواب سابق لهذا الإجراء   ا دمنه وجو ) 57(
لـى  قد نصت هذه المادة ع     ف .ب الثقة عما لا يقل عن عشرة نواب       سح
 سـتجواب، العشرة من أعضاء المجلس التشريعي، بعـد         يجوز"أنه  
 أو من أحد الوزراء، ولا يجوز       ،تقدم بطلب سحب الثقة من الحكومة     ال

التصويت على هذا الطلب إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأقـل مـن              
يترتب علـى   . تقديمه، ويصدر القرار بموافقة أغلبية أعضاء المجلس      

   ."سحب الثقة انتهاء ولاية من سحبت منه

) 79،  78،  77(د   المـوا  تكرر موضوع حجب الثقة عن الحكومة في      
شـرط وجـود    ) 77(كررت المادة   فقد  . أيضاًمن القانون الأساسي    

 ذلك  لكنها لم تشترط   ،ستجواب قبل اللجوء لسحب الثقة عن الوزير      الا
قـد نـصت    ف. عندما يكون المطلوب سحب الثقة عن كامل الحكومة       

يجوز لعشرة أعضاء من المجلس التشريعي التقـدم        : "المادة على أنه  
رئيس المجلس لعقد جلسة خاصة لطرح الثقة بالحكومة أو         بطلب إلى   

يتم تحديد موعد أول جلسة بعد مـضي        . تجوابهسابعد  بأحد الوزراء   
 يتجاوز موعدها أسبوعين    أن ولا يجوز    ،ثلاثة أيام على تقديم الطلب    

   32."من ذلك التاريخ

  

                                                 
حجب، طرح أو   (لوحظ تكرار المشرع لمصطلحات مختلفة دون التفريق بينها وهي           32

 في حـين تـم      ،بحجب الثقة عن الحكومة   ) 77(ى أنه تم عنونة المادة      ، حت )سحب الثقة 
 أو ،صطلاح واحدا وكان الأولى بالمشرع أن يستقر على     .النص داخلها على طرح الثقة    

وعادة ما يكون حجب الثقة عن الحكومة التـي         . أن يوضح الفرق بين تلك المصطلحات     
مارسة مهامها، أما سحب أو طرح تُعرض على المجلس التشريعي للمصادقة عليها قبل م

ستجوابها أو أحد أعضائها حول خلل أو فساد        االثقة فيكون لحكومة مارست مهامها وتم       
  .ما
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منه علـى   ) 80( التشريعي في المادة     لنظام الداخلي للمجلس  وقد أكد ا  
بعـد إجـراء     أو من أعضاءٍ فيها      ،حية سحب الثقة من الحكومة    صلا
إلى إجراءات منح الثقـة أو      ) 81(ستجواب، في حين تطرقت المادة      ا

حجبها عن الحكومة التي تُعرض على المجلس التشريعي للمـصادقة          
 هـذا   ستعجال في النظـر فـي     الاصلاحية  لمجلس  عليها، وأعطت ل  

ب مقدم من خمسة أعضاء على       على طلب كتابي مسب    بناء ،الموضوع
 على طلب اللجنة    ناء، أو بموجب طلب من مجلس الوزراء، أو ب        الأقل

  .المختصة
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 منهـا   ،يـة للقيام بدوره الرقابي بعوامل خارج    برلمان  التتأثر جاهزية   
ر الثقافة السياسية المناخ توفّإذ . بلادالثقافة السياسية السائدة في ال نوع
 ،البرلمـان  إلـى الفكرية التي تتكون فيها نظرة المـواطن          الخلفية أو

ؤثر الثقافة السياسية على نظـرة      كذلك تُ . ستعداده للتعاون معه  اومدى  
المـشاركة فـي العمـل       نتخابات كوسيلة من وسائل    الا إلىطن  االمو

  في تكييـف الحيـاة      مهماً دوراً التي تلعب    الأحزابلى  إالبرلماني، و 
 البرلمانـات   جاهزيـة المؤثرة في   الأخرى  ومن العوامل   . البرلمانية

 ومـدى  ، السياسية الفعلية التي تعيشها البلاد     الأوضاع ،للقيام بالرقابة 
لا بـد أن     قيام تعددية سياسية حقيقية      أن إذ ، فيها الديمقراطي التطور

فـالتكتلات  . الرقـابي  دورهمـن   تعزز  وتنعكس على واقع المجلس     
  الأداء  على مراقبـة   الأفراد قدرة من النواب     أكثرالبرلمانية الحزبية   

ضـطلاع  لحصول على المعلومات الضرورية للا     وعلى ا  ،الحكومي
تحقيق مبدأ تداول السلطة يعـزز ميـل نـواب     أنكما . بهذه المهمة

 .القيام بالدور الرقـابي    لىإالمجلس، خاصة المستقلين والمعارضين،     
  مهما في تشجيع النـواب علـى        الحي والمستقل دوراً   الإعلامويلعب  

 بالمعلومـات التـي     أحياناً إمدادهمضطلاع بالدور الرقابي، وفي     الا
  . 33عملية الرقابة يستفيدون منها في

  
  

                                                 
 .4، ص  مرجع سابقرغيد الصلح،. د 33
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: يمكن إجمال أهم هذه المرتكزات في خمس دعائم أساسية، هي
 عصري ملائم، وفق قانونمنتظمة نتخابات تشريعية د اانتظام وجو

الظروف السياسية القائمة، وجود تعددية حزبية متوازية داخل قبة 
يختلف مدى تأثير .  ومجلس الشكاوى،البرلمان، الإعلام البرلماني

 ،غياب أي من هذه المرتكزات على إضعاف عملية الرقابة البرلمانية
  لاغياب أحد هذه المرتكزاتأهمية هذا المرتكز، لكن تبعاً لطبيعة و

  .يعني غياب الرقابة البرلمانية بالأساس
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  ةـــات التشريعيــنتخابام الاــانتظ: أولاً

  

 أي برلمـان،    تفعيـل  أهمية كبيرة في      الدورية للانتخابات التشريعية 
وهي تشكل فارقاً جوهرياًَ وركناً أساسياً لبسط الرقابة الشعبية علـى           

حية التي يطرحهـا    البرلمان المنتخب، وبدونها تختفي البرامج الإصلا     
، ويصبح ذلك العضو كمـن      وكسبهمعضو البرلمان لإقناع الناخبين     

ها لأداء مهام روتينية يتقاضـى لقاءهـا     فييؤدي وظيفة حكومية عين     
نتخابات وفق  والأهم من هذا، أن تجرى الا     . كومةراتباً شهرياً من الح   
الديمقراطيـة   يعتمد في أساسه علـى ترسـيخ         ،قانون عصري ملائم  

 والتكـافؤ   ، والتنافس الحقيقي  ، الحر التصويت، ويعتمد على    صحيحةال
نتخابات إحدى آليات العمـل     تكون الا وبهذا  . السياسي بين المرشحين  

 ،السياسية الصحيحة   الممارسة  أشكال  من الديمقراطي الحقيقي وشكلاً  
توجهـات  رسـم وتحديـد ال     للمواطنين حق المشاركة في   تتيح  ي  تال

 أعضاءن جتماعية للدولة، وبما يضمن ويمكّة والا قتصاديالسياسية والا 
  .تهاومحاسب من مراقبة السلطة التنفيذية البرلمان

تم انتخاب المجلس التـشريعي وفقـاً لمـا         على الصعيد الفلسطيني،    
التـي تـضمنت كافـة      ،  1994اتفاقية نقل الصلاحيات عام     تضمنته  

حيات  الفلسطيني من حيـث الـصلا      تفاصيل إنشاء المجلس التشريعي   
تفاقية أن المجلـس    ولاية الزمنية له، حيث اعتبرت الا     الممنوحة له وال  

يشكّلان سلطة الحكومـة     ،الفلسطيني ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس    
انتخابات مباشرة لفتـرة     بموجب   ،نتقالية للشعب الفلسطيني  الذاتية الا 

زة نتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ التوقيع على اتفاقية غ          ا
 وللمجلـس المنتخـب صـلاحيات       .1994في الرابع من أيار     أريحا  

تشريعية وتنفيذية وفق ما جاء في المواد السابعة والتاسعة من إعلان           
قيـة  تفا المنقولة إليـه بموجـب الا      الصلاحياتالمبادئ، إضافة إلى    
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نتخاب المجلس ورئيس السلطة من قبل      المرحلية، والتي حددت أيضاً ا    
 في الضفة الغربية وقطاع غزة والقـدس حـسب          الشعب الفلسطيني 

  . 34أحكام قانون وأنظمة الانتخابات وبما لا يخالف الاتفاقية

ستمرت إلى ما بعد لاية المجلس التشريعي الفلسطيني اغير أن و
انتهاء المرحلة  الغموض الذي رافق بسبب ،1999الرابع من أيار 

س التشريعي بالتجديد ستمر المجلانتقالية آنذاك، ومنذ ذلك الوقت، الا
لنفسه تلقائياً مع بداية كل دورة جديدة، حتى دخوله في الدورة 
لى العاشرة دون إجراء الانتخابات التشريعية، مما انعكس سلباً ع

  .ه ولجانهئ، وعلى حماسة أعضاالأداء العام للمجلس التشريعي

  

  

  

  

                                                 

 عـضواً للمجلـس الفلـسطيني       88كانت عملية التصويت الأولى هي لانتخاب       وقد   34
التصويت الثانية، فكانت لانتخاب رئـيس      أما عملية   . نتخابيةا دائرة   16الجديد، يمثلون   
وقد تم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر          . السلطة التنفيذية 

وأصبح المجلس الفلسطيني يعرف    . من الأصوات % 88عرفات كرئيس للسلطة، بنسبة     
 الوزراء أو   بالمجلس التشريعي الفلسطيني، فيما أصبحت سلطته التنفيذية تعرف بمجلس        

وهكذا، فإن المجلس التشريعي الفلـسطيني، ورئاسـة الـسلطة، والمجلـس            . الحكومة
لت الوزاري، علاوة على السلطة القضائية، والوزارات والمؤسسات العاملة الأخرى، شكّ

  .بمجموعها السلطة الفلسطينية
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  ةــــة القائمـــالظروف السياسي: ثانياً

  

وضاع السياسية الفعلية التي تحيط بعمل البرلمان،       ونقصد بها هنا، الأ   
والتي لا يمكن قراءة أداء ذلك البرلمان دون الإشارة إليها، لما لها من       
. تأثير وانعكاسات مباشرة عليه أثناء قيامه بالمهمات الموكلـة إليـه          

التعددية الحزبية  ومدى ديمقراطيته،   ويمكن اعتبار نوع النظام القائم،      
مدى هيمنة السلطة التنفيذية على     وستقلالية الدولة،   واع،  داخل المجتم 
 مـن   ، وسيادة القانون في المجتمع    ،الأمن المجتمعي القائم  والبرلمان،  

أبرز الظروف السياسية القائمة التي يجب ملاحظتها عند قراءة واقع          
  . البرلمان

فعلى سبيل المثال، من الصعب مقارنة الأداء بين مؤسسة تعمل فـي            
ة مستقلة ذات سيادة وأمن داخليين، وأخرى تعمل في أراضٍ          ظل دول 

و الأمن الـداخليين، بـل ويمـارس        محتلة لا تتمتع بأي من السيادة أ      
 ويحاول إعاقة بناء مؤسساتها لكـي يـضمن      ،حتلال عليها سطوته  الا

  .بقاءه على تلك الأرض

حتلال الإسـرائيلي   الفصل القسري الذي فرضه الا    مما لاشك فيه أن     ف
 قد أثّر بشكل ملحـوظ علـى أداء         ،الضفة الغربية وقطاع غزة   على  

المجلس التشريعي طوال سنوات عمله، إذ أدى وجود مقرين للمجلس،  
. أحدهما في رام االله والآخر في غزة، إلى ازدواجية البنية الإداريـة           

حـتلال مـن إجراءاتهـا      نتفاضة الأقصى زادت سلطات الا    وخلال ا 
منـاطق، وفـرض حظـر      وطن إلى عدة    التعسفية وتقطيع أوصال ال   

جتياحات المتكررة، كل ذلك حال دون انتظام جلـسات         التجوال، والا 
  .المجلس واجتماعات لجانه ودوام موظفيه
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إلى جانب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، شكّل الوضـع الـسياسي          
العلاقة بـين   فالفلسطيني الداخلي عائقا آخر أمام المجلس التشريعي،        

وتجاهـل   بهيمنة واضحة     تميزت يعية والسلطة التنفيذية  السلطة التشر 
 مـستمر مـن   إصـرار وللسلطة التشريعية،    السلطة التنفيذية  من قبل 

لسلطة التنفيذية على رفض قيام المجلس التشريعي بمـساءلتها عـن           ا
  .أعمالها

 نسبة كبيرة من أعضاء المجلس التشريعي       ويضاف إلى ذلك أيضا أن    
إذ لوحظ  . التنفيذية وخاصة مجلس الوزراء   أعضاء في السلطة    كانوا  

 نسبة تفـوق نـصف   ، أنعلى مدار أغلب الحكومات التي تم تشكيلها 
هذا إضـافة   .  التشريعي  من بين أعضاء المجلس    كانواعدد الوزراء   

، وكذلك موظفين كبـار فـي       الوطنيةإلى مستشارين لرئيس السلطة     
العلاقـة غيـر    وهذا الأمر شكّل نقطة ضعف فـي        . السلطة التنفيذية 

المنظمة بين المجلس التشريعي والسلطة التنفيذيـة، خُـصوصاً فـي           
 يحدد الـصلاحيات     فلسطيني ياب قانون أساسي  الفترة التي شهدت غ   

بشكل واضح، وينظّم عملية رقابة فعالة للمجلـس التـشريعي علـى            
  .السلطة التنفيذية
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  انـــل البرلمــي داخــدد الحزبــالتع: ثالثاً

  

البرلمانيـة   من العوامل المنـشطة للحيـاة     التكتلات البرلمانية    تعتبر
 غيابها عنمما يجعل   ودورها الرقابي بصورة خاصة،      ،بصورة عامة 

ش ، يضعف الرقابة البرلمانية ويحد من       المهم  حضورها أو البرلمان
  .مفعولها

 ،اطيةالديمقر التي تجري في الدول     البرلمانية نتخاباتوالأصل في الا  
،  تتمثل فيـه مختلـف التيـارات المتنافـسة          متنوعاً تفرز برلماناً أن  
الأقليـة   تمارس وبالتالي .تتشكل الحكومة من الأغلبية البرلمانية     وأن

 إلا العمليـة الديمقراطيـة      ، لا تكتمل  ولذا .البرلمانية دور المعارضة  
 أدائهـا،  تحاسب الحكومة وتراقب     ،برلمانية حقيقية  بوجود معارضة 

  .اء الحالة الديمقراطيةفي إغن لمعارضةل  الكبيردورال عن ضلاًف

 نتخابات الأولـى  ، جرت الا  لمجلس التشريعي الفلسطيني  ا على صعيد 
نتخابي، والأغلبية البـسيطة    كثرية الا على أساس نظام الأ    1996عام  
نتخابية متعددة وغير متساوية من حيث الحجم والتمثيـل،         ادوائر  في  
اد تمثيل معظم الأحزاب والقوى السياسية، خاصةً       ستبعا أدى إلى    مما

مية  مقاطعة الأحزاب الإسـلا    وإذا ما أُضيف إلى ذلك    . نهاالصغيرة م 
 نتمـاء الشخصي والا طابع  وسيطرة ال  للانتخابات لاعتبارات سياسية،  
نتخابات، فإنه من السهل     على هذه الا   الأسري والعشائري والمناطقي  
    .35ول لم يكن مجلسا تعددياالقول بأن المجلس التشريعي الأ

                                                 
يني الواقع المجلس التشريعي الفلسط، لانيدأحمد مج. د: لمزيد من المعلومات، انظر 35

، ص  2002منتدى أبحاث السياسات الاجتماعية والاقتصادية في فلـسطين،         ،  والطموح
20.  
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ونتيجة لذلك أفرزت الانتخابات سيطرة طيف واحد علـى المجلـس           
،  أصـلاً   هو ذات الطيف المسيطر على السلطة التنفيذيـة        ،التشريعي

 عدد  ، إضافة إلى  حيث حصل مرشحو حركة فتح على خمسين مقعداً       
 أن  مما يعني نتخابات كمستقلين،    كوادر الحركة الذين فازوا في الا      من

 مقعداً داخل المجلس    88 مقعداً من أصل     68  حصلت على   فتح حركة
  .التشريعي

 إنشاء  دون داخل المجلس التشريعي     السياسيةهذه التركيبة   حالت  وقد  
 النظـام الـداخلي    يضاف إلى ذلـك أن   .هتكتلات حزبية حقيقية داخل   

في ثلاث مـواد    و ،ختصار شديد بنية الكتل البرلمانية با   للمجلس حدد   
، حيث سمحت المادة الخامسة منه لعدد من الأعـضاء تجمعهـم            فقط
نتظام في كتلـة برلمانيـة،      اف أو مصالح مشتركة التجمع أو الا      أهد

من مجموع أعـضاء المجلـس،      %) 5(شريطة ألا يقل عددهم عن      
نتماء لأكثر من كتلة برلمانية، نعت المادة السادسة أي عضو من الا      وم

لبرلمانية أن تـضع لائحـة لتنظـيم        وسمحت المادة السادسة للكتلة ا    
ولم ينص النظام الداخلي علـى حقـوق وواجبـات الكتـل            . عملها

البرلمانية، ولم يمنحها أية إمكانيات مادية أو بـشرية مـن مكاتـب             
  . وجهاز إداري أو موازنة لتغطية نفقاتها

  

  

  

  

  



 52

  يـــلام البرلمانــالإع: رابعاً

  
العمل البرلماني  التأثير علىساهمت الثورة التقنية في التسعينات في 

 كان من ، حيثلبرلماناتبعض ا الرقابية لالأدوار وعلى ،في العالم
  ودخوله،ع دور التلفزيون في الحياة العامة نتائج هذه الثورة توسأهم
 جلسات المناقشة استأثرتقد و.  من برلمانات العالماً كبيراًعدد

. ثير من المهتمينالكالحكومات اهتمام  وبرامج مساءلة العامة،
الفترات المخصصة لمساءلة رؤساء   علىالأكبرهتمام وانصب الا

بدور كبير في  الحكومات، خاصة في البلدان التي يضطلع فيها هؤلاء
 إقبالل وتحو.  في بريطانياالأمرتسيير الحياة السياسية كما هو 

الهولنديين على الفترات المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة في 
  .36ةالديني سو ما يشبه الطقإلىا هولند

من هنا، يمكن تعريف الإعلام البرلماني بأنه ذلك الإعلام الذي يعنى           
 بهـذا   و وه ،لحياة البرلمانية  الأحداث والجلسات التي تشهدها ا     تغطيةب
تُسهم في تعزيـز الرقابـة الـشعبية علـى          ل أحد العوامل التي     شكّي

لى التفاعـل مـع الأنـشطة       إ تساعد في دفع الرأي العام    البرلمان، و 
لـلإدلاء    وكسر جدار العزلة أمـام المـواطنين       ،والفعاليات السياسية 

،  لا سيما أداء وأنشطة المجالس النيابيـة       ،برأيهم في العملية السياسية   
بـذلك يـصبح الإعـلام      و. ومن ثم الحكم على تجربة ذلك البرلمان      

   .ناقلة ةليس مجرد أدا، والبرلمانوسيلة لقياس كفاءة  البرلماني

علـى  بـث   تُوسجل   التي تُ  تصبح المادة الإعلامية  على صعيد آخر،    
عتمادها لمعرفة درجة ممارسة     ا التي يمكن الوثائق الهامة    أحد   ،التلفاز

في هذا  ئهم  أدا  وإطلاع الرأي العام على    ،البرلمانيين للوظيفة الرقابية  
بالنـسبة  وفي ذات الوقت يشكل الإعلام البرلماني أداة هامة         . المجال

وبرامجه على  لأنها تمكنه من طرح أفكاره وسياساته لعضو البرلمان،   

                                                 
  .7، ص مرجع سابق. رغيد الصلح. د 36
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، وبالتـالي   إزاء السياسات أو القضايا العامـة ،الشعب أو الرأي العام   
على التـسويق الـسياسي لعـضو        ، بصورة أو بأخرى   ،هي تساعد ف

  . أو المؤسسة البرلمانية ذاتها،البرلمان

هذه الركيزة من خـلال منـع       إلى    المجلس التشريعي الفلسطيني   افتقد
إلى ، بشكل أدى    لبث جلساته على التلفزيون الرسمي    السلطة التنفيذية   

الإعلام المرئية،  تعتيم إعلامي كامل على جلسات المجلس في وسائل         
إلى درجة قيام جهاز الشرطة باعتقال مدير تلفزيون القدس التربـوي           

ى جلـسات المجلـس   اب إثر بث المحطة التي يديرها إحـد   تّداوود كُ 
التشريعي، وقد فشل المجلس التشريعي مراراً خلال دوراته الأولـى          
في محاولاته إعادة بث جلساته عبر المحطات الرسمية والمحلية، مما          

، وخاصة الأجهـزة    يعكس بشكل مباشر مدى هيمنة السلطة التنفيذية      
   . المجلس التشريعي الفلسطينيعمل على الأمنية،

 أعضاء المجلس التشريعي أن استمرار السلطة واعتبر العديد من
التنفيذية بمنع المحطات المحلية من بث جلسات المجلس التشريعي 

على اعتبار أنه . انتهاكاً لحقوق المعرفة في الشارع الفلسطينييعد 
أعضاء المجلس ويراقب أداء من حق الناخب الفلسطيني أن يرى 

  .37التشريعي الذين انتخبهم

 الـسلطة  أعمـال ن المواطن من مراقبـة  تقنية تمكّ أدوات وضع إن
 جهـداً أن يبذلوا النواب  ىفيذية بصورة مباشرة، سوف يفرض علالتن

بهـذه   ضـطلاع  قدرة على الاالأكثر بأنهم المواطنين إقناعاكبر في 
 تعزيـز دور    إلـى وهذا سوف يفضي في نهاية المطـاف،        . المهمة

 .المجلس النيابي على الصعيد الرقابي

  

                                                 
 جلـسات  بعـض تم السماح مؤخراً لبعض قنوات التلفزة المحلية والفضائية بعرض          " 37

 .المجلس التشريعي الفلسطيني
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  اوىــــ الشكوانـــدي: ساًخام

  

 من هذا   ل الفصل الأو  تناولهاقد لا تُفضي وسائل الرقابة الثمانية التي        
التقرير إلى الكشف عن جميع مكامن الخلل في أداء السلطة التنفيذية،           

أداة هامـة   من الجمهور،   مما يجعل من نظام تلقّي ومتابعة الشكاوى        
 وقـد   .لمجلـس التـشريعي    وتعزيز الدور الرقابي ل    ،لسد هذا النقص  

شكّلت شكاوى الجمهور دائماً مصدراً داعماً لأساليب الرقابة المتاحة         
فـي توجيـه الأسـئلة      اسـتندوا إليهـا     الـذين   لأعضاء المجلـس،    

  .ستفسارات، وطلب التوضيحات من السلطة التنفيذيةوالا

 التـشريعي علـى دور المجلـس       النظام الداخلي للمجلـس   نص  وقد  
ي ومتابعة الشكاوى من المواطنين في الفصل الثاني        التشريعي في تلقّ  

، "العرائض والـشكاوى  "من الباب السادس، والذي جاء تحت عنوان        
منه الحق لكل فلـسطيني أن يرفـع إلـى          ) 100(حيث أتاحت المادة    

المجلس عريضة أو شكوى في أي أمر له صلة بالـشؤون العامـة،             
سـمه  ا أن تتضمن    شريطة أن تكون الشكوى موقّعة من مقدمها، على       

 ـ      .ومهنته وعنوانه الكامل   ال للهيئـات    كما أتاحت ذات المـادة المج
عتباريين الحق في تقديم عـرائض موقّعـة        النظامية والأشخاص الا  

   .للمجلس التشريعي، على ألا تشمل ألفاظاً نابية أو عبارات غير لائقة

لقة المتعهذه العملية إجراءات تنظيم ) 104 – 101(ما حددت المواد ك
طريقة استقبال الشكاوى والعرائض من قبل المجلس، والإجـراءات         ب

، عبـر   التي يتخذها رئيس المجلس بعد توفر الشروط القانونية فيهـا         
 أو إلى لجان المجلس     ،"ديوان الشكاوى "بـ  ه   إلى ما تم تسميت    حالتهاإ
   .ما بعد ديوان الشكاوى فيالإجراءات التي يقوم بها، ومتخصصةال
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رغم النص على ديوان هم في هذه المسألة، هو أنه الأمر المو
الشكاوى في النظام الداخلي للمجلس التشريعي الذي أُقر في الدورة 
الأولى للمجلس، إلا أنه ومنذ ذلك الوقت لم يقم المجلس بإنشاء 

 غياب جهة رسمية تتحمل مسؤولية أدى إلىالديوان المذكور، مما 
وعلى الرغم من وجود قسم . اتلقّي الشكاوى وتسجيلها ومتابعته

نه لا يوجد ما يلزم إلا أللشكاوى يتبع الدائرة القانونية في المجلس، 
كل الأطراف والدوائر واللجان بتسجيل الشكاوى الواردة لدى الدائرة 

  . 38القانونية، لأجل متابعتها والرد عليها
  

  لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان من أبرزمن المفترض أن تكون
تجري تحقيقات بعد تلقّي أن ، وللجان التي تمارس النشاط الرقابيا

الشكاوى من المواطنين في قضايا مختلفة، وتتشعب مهماتها المتعلقة 
 بما يمكّنها من لعب دور حيوي في ،بحقوق الإنسان والحريات العامة

مراقبة ومتابعة أية انتهاكات تمارسها السلطة التنفيذية عبر أجهزتها 
  .لفة، بما فيها الأجهزة الأمنيةالمخت

  

  

  

  

  

                                                 
ل عدد الشكاوى التي وصلت إلى المجلس،        عدم توفر رقم دقيق حو     ذلكوقد نجم عن     38

، أو تلك   ا تم البت فيه   الشكاوى التي  ولا   ،سواء المباشرة، أم المحالة من المكاتب الفرعية      
مرجع . أحمد مجدلاني. د:  لمزيد من المعلومات انظر.التي جرى اتخاذ إجراءات بشأنها

  .228، ص سابق
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رغم الحديث المتكرر عن توحيد بعـض الأجهـزة الأمنيـة ودمـج        

يوجد في السلطة الفلسطينية ثمانية أجهزة أمنية        بعضها، إلا أنه عملياً   
ة المدنية، الأمن الوطني، المخـابرات العامـة،        الشرط:  هي ،رئيسة

ستخبارات العسكرية،   أمن الرئاسة، الدفاع المدني، الا     الأمن الوقائي، 
ويتفرع عن هذه الأجهزة عدد من الأقسام والفروع        . الشرطة البحرية 

  . والإدارات
  

الأجهزة الأمنية رئـيس الـسلطة الوطنيـة         تتبعمنذ بداية وجودها،    
وتقوم هيئة التنظـيم والإدارة     . باعتباره القائد العام   رةًالفلسطينية مباش 

في الأمن العام بمتابعة شؤون العاملين في الأجهزة الأمنية، من تعيين           
الذي يتولى متابعة   العام  وترفيع وغيرها، وهي تقابل ديوان الموظفين       

ويشرف على عمـل هـذه      . ئر المدنية الرسمية  هذه الشؤون في الدوا   
 الذي يرأسه رئيس الـسلطة الوطنيـة        القومي، منالأجهزة مجلس الأ  

وضـاع  الأويضم قادة الأجهزة الأمنية، ويجتمع بشكل دوري لمتابعة         
وقد أصدر هذا المجلس، فـي عـدة        . 39الأمنية في البلاد بشكل عام    
نية وطبيعة عمـل    ختصاصات الأجهزة الأم  امناسبات، تعليمات تحدد    

فلح في إلغاء التداخل الكبيـر فـي        لكن هذه التعليمات لم تٌ    . كل جهاز 
لتزام بها من جهـة،     صلاحيات هذه الأجهزة، وذلك بسبب ضعف الا      

    ن طبيعة عمل كل جهاز أمني مـن  وعدم وجود تشريعات واضحة تبي
ففي الوقت الذي يمكن فيه تمييـز صـلاحيات الـشرطة           . جهة ثانية 

                                                 
 إذ لا يوجد قانون بتشكيله، أو قـرار           المرجعية القانونية لهذا المجلس غير واضحة،       39

 .رئاسي بهذا الخصوص منشور في الوقائع الفلسطينية
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ثلاً، عن الأجهزة الأخرى، فإنه من الصعب معرفة الفـرق          المدنية، م 
ختصاصات ومجال عمل جهاز الأمن الوقائي وجهاز المخابرات        ابين  
  . مثلاًالعامة

يتمحور حول المدى الذي أسهم فيـه  ينبغي الإجابة عليه   السؤال الذي   
ضعف الرقابة التشريعية على استمرار وارتفاع وتيـرة تجـاوزات          

اجـع حالـة حقـوق       وانعكاس ذلك على تر    ، للقانون الأجهزة الأمنية 
 بمعنى آخر، هل هنـاك علاقـة بـين الرقابـة            .المواطن الفلسطيني 

نتهاكات حقـوق المـواطن؟     ى الأجهزة الأمنية ونسبة ا    التشريعية عل 
للإجابة على ذلك، يمكن مقارنة انتهاكات حقوق المواطن مـن قبـل            

بة تشريعية جيدة، وتلك    الأجهزة الأمنية بين المراحل التي شهدت رقا      
مكن تقسيم مراحل أداء المجلس      ولهذا، ي  .التي غابت فيها تلك الرقابة    

   :الفلسطيني إلى ثلاث مراحل أساسية، وهي كما يليالتشريعي 

  
  2000 آذار  – 1996 آذارالدورات الأربع الأولى : أولاً

  
  
ار زت العلاقة بين المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية علـى مـد    تمي

الدورات الأربع الأولى بتدنّي الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية         
من جهة، ولامبالاة السلطة التنفيذية تجاه المجلس التشريعي من جهة          

، لعديد من قرارات المجلس التشريعي    اذ  السلطة التنفيذية لم تنفّ   ف .ثانية
 ـ العديد من القوانين التي أقرها المجلس     لم تصادق على    و ذي لـم   ، ال

من إلزام السلطة التنفيذية بنشر تلك القـوانين فـي الجريـدة             يتمكن
  .الرسمية
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بتجاهـل الـسلطة    في هذه المرحلة     بين السلطتين    لعلاقةزت ا  تمي كما
التنفيذية للسلطة التشريعية، وما لها من دور مفتـرض فـي مجـال             

 ـ     وقد  . التشريع والرقابة والمساءلة   ا ظهر هذا في مواضع عديدة، منه
رفض المصادقة على القانون الأساسي، والتأخير المستمر في عرض         
مشروع الموازنة العامة، وتجاهل ما اتّخذه المجلس مـن توصـيات           
وقرارات، خاصة في قضايا تتعلّق بخلل جلي فـي عمـل الـسلطة             

ن أن تتم محاسـبتهم،    التنفيذية، وارتكاب بعض أعضائها لمخالفات دو     
هـذه  .  المجلس التشريعي للمـصادقة    تفاقيات على ورفض عرض الا  

الأمثلة وغيرها تشير إلى إصرار السلطة التنفيذية على رفض قيـام           
، الأمر الذي يـصبح أكثـر        التشريعي بمساءلتها عن أعمالها    المجلس

  40.تعقيدا حين يتعلق بالأجهزة الأمنية
  

من خلال قراءة الوسائل الرقابية التي استخدمها المجلس التـشريعي          
 عدد الأسئلة التـي   أنيتضحزة الأمنية الفلسطينية،    على الأجه للرقابة  

وجهها أعضاء في المجلس التشريعي خلال دورات المجلس الأربـع          
 ةتجاوز خمـس  ي لم   ين في الأجهزة الأمنية الفلسطينية،    الأولى لمسؤول 

 هنا إلى وجود تـضارب فـي الأداء الرقـابي           يشارو،  41أسئلة فقط 
قام ، ففي الوقت الذي     على هذا الصعيد   للمجلس التشريعي الفلسطيني  

 تها بتوجيه أسئلة إلى مسؤولين في الأجهزة الأمنية رغم تبعي         المجلس
 في الجلـسة  امتنعترئاسة المجلس   أن   إلالرئيس السلطة الفلسطينية،    

                                                 
لى التدخل في عمل السلطات الأخرى وتهميـشها      عبداية  العملت السلطة التنفيذية في      40

 وعلى  ،والهيمنة عليها، الأمر الذي انعكس سلباً على مستوى حقوق وحريات المواطنين          
 ،فإضعاف السلطة التنفيذية للسلطتين التشريعية والقـضائية      . ة ذاتها أداء السلطة التنفيذي  

وسعيها إلى تهميش دورهما وخصوصاً في مجال الرقابة على أعمال السلطة التنفيذيـة،        
ساهم في منح هذه السلطة نوعاً من الحصانة في أدائها لأعمالها ووضعها في معزل عن               

راجع التقريـر الـسنوي الرابـع للهيئـة         لمزيد من المعلومات،    . المساءلة والمحاسبة 
  .الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن

 .جميع هذه الأسئلة الخمس وجهت خلال الدورة الثانية فقط 41
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، عن إتاحة المجـال     17/11/1999الخاصة التي عقدت بتاريــخ     
 أن  اعتبـار ، وذلك على    لتوجيه السؤال لرئيس الهيئة العامة للبترول     
بمنـأى   الأمر الذي أبقاها     .الهيئة تتبع رئيس السلطة التنفيذية مباشرة     

تقتـضي  البرلمانيـة   عن المساءلة البرلمانية، بالرغم من أن الأصول        
   .شمول المساءلة لجميع نشاطات السلطة التنفيذية

  
  

  من  الأولى أياً  ةكما لم يستدع المجلس التشريعي خلال دوراته الأربع       
 تلك المرحلة التي    رغم أن ستماع،  مسؤولي الأجهزة الأمنية لجلسات ا    

 هي المرحلة الأكثر بروزاً في تسجيل       ،نتفاضة الأقصى اسبقت اندلاع   
نتهاكات جسيمة من قبل الأجهزة الأمنية بحق مواطنين فلـسطينيين،          ا

نفـسه،  بما في ذلك اعتداءاتها على بعض أعضاء المجلس التشريعي          
ى الخلل في العلاقة بين السلطتين التـشريعية والتنفيذيـة،          ما يدل عل  

 ويتبعها ،نع بهاتوعلى عدم جدية المجلس في متابعة القضايا التي لا يق   
يلاحظ أن المجلس التشريعي لـم      كما  . بإجراءات محاسبية أشد حزماً   

 تجـاه أي  على الإطـلاق  ستجواب  داة الرقابية المتعلقة بالا   الأيستخدم  
  .جهزة الأمنيةمسؤول في الأ

  
 الأداة الأكثر استخداماً من قبل المجلـس        لجان التحقيق، فقد كانت   أما  

يتضح ذلك من الجدول    .  ومساءلتها مراقبة الأجهزة الأمنية  لالتشريعي  
 أهم القضايا الأمنية التي حققت فيها لجان التحقيـق          التالي الذي يبين  

 التـشريعي   خلال دورات المجلـس ، أو لجان تقصي الحقائق    ،الدائمة
   . الأولىةالأربع
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  أهم القضايا التي حققت بها لجان المجلس الدائمة
  

  توصية اللجنة  تاريخه  رقم القرار   الموضوع  القضية

 اعتقــــال -1

الــصحفي داوود 

  كتاب

اعتقلـــت الـــشرطة 

ــصحفي  ــسطينية ال الفل

داود كتاب فـي رام االله      

ــاء  ــوم الثلاث مــساء ي

. 20/5/1997الموافق  

ــد أنكــرت  ــع وق جمي

الأجهزة الأمنية احتجازه 

وقد تم  . لديها في البداية  

الاعتقال على خلفية قيام    

الصحفي المذكور ببـث    

وقائع جلسات المجلـس    

  .التشريعي

171/11/

2  

ــتنكار -  28/5/1997  اسـ

ــه،  اعتقالــ

والتوضيح بأن  

الصحفي لـم   

يبث جلـسات   

ــس   المجلــ

التــشريعي إلا 

بناء على عقد   

مبرم رسـمياً   

  .مع المجلس

 وفاة وليـد    -2

  القواسمي

ــاريخ   8/8/1998بتـ

توفي المـواطن وليـد     

القواسمي، وهـو مـن     

سكان مدينـة الخليـل،     

أثناء توقيفه في مركـز     

التحقيق التابع لجهـاز    

المخابرات العامة فـي    

وقد كشف تقرير   . أريحا

ــشرعي أن  ــب ال الطبي

الوفاة حـصلت نتيجـة     

ضـــرب المـــواطن 

القواسمي على رأسـه    

 وجود كـدمتين علـى    "

330/13/

3  

 الكف عـن    -  5/11/1998

ــة  ممارســ

التعذيب أثنـاء   

  .التحقيق

 عدم التدخل   -

ــل   ــي عم ف

الأطبــــاء 

لــــضمان 

اســــتقلالية 

  .وحرية عملهم

 تم تـشكيل    -

محكمـــــة 

ــسكرية  عــ
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  توصية اللجنة  تاريخه  رقم القرار   الموضوع  القضية

ــة   ".يمين ويسار الجمجمة لمحاكمــ

ــين  المتهمــ

بالتسبب فـي   

وفاة المواطن  

ــمي،  القواسـ

ــت  وحكمــ

ــة  المحكمــ

علــيهم، بعــد 

إجـــراءات  

كام سريعة، بأح 

تراوحت بـين   

السجن لمـدة   

ــهر  ــتة أش س

وسبع سنوات،  

إضــافة إلــى 

الفــصل مــن 

  .الخدمة
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  أهم القضايا التي حققت فيها لجان التحقيق الخاصة
  

  توصية اللجنة  تاريخه  رقم القرار  الموضوع  القضية

ــل -1  مقتــ
ــواطن  المــ
  محمود الجميل

ــواطن   ــل الم اعتق
ــاريخ   ــذكور بت الم

 من  18/12/19995
ل جهـاز الأمـن     قب

الوقائي، وأودع فـي    
سجن أريحـا هـو     
وآخرون من تنظـيم    
فتح، حيث تعـرض    
لتعذيب نقل على إثره    
إلى مستشفى رام االله    
ــاريخ  ــومي بت الحك

، حيث  17/7/1996
  .توفي هناك

ــسلطة  -  1/8/1996  78/15/1 ــة ال  مطالب
التنفيذية بإعلان نتائج   
التحقيق على الشعب،   
والمطالبة بالإفراج عن   

 المعتقلين الـذين    جميع
  .لم تثبت إدانتهم

 لم يعـرف مـصير      -
اللجنة ولا النتائج التي    
توصلت إليهـا، إلا أن     
التطورات اللاحقة ورد   
الفعل الجماهيري لهذا   
الحدث دفعت الـسلطة    
للقيام بتحقيـق حـول     
الموضوع، حيث أثبت   
التحقيق تورط عدد من    
الضباط فـي جهـاز     
الأمن الوقائي، وتمت    

ــس ــاكمتهم ع كرياً مح
وحكم عـيهم بأحكـام     
ــسجن،   ــة بال متفاوت
إضافة إلى طردهم من    

  .الخدمة العسكرية

ــل -2  مقتــ
المواطن يوسف  

  البابا

 25/1/1997بتاريخ  
تـم نقـل المـواطن    
ــى  ــذكور إلـ المـ
المستشفى على أثـر    

149/37/1  13/2/
1997  

 اتخاذ الإجـراءات    -
الرادعــة بحــق كــل 

زة الأمنية التـي    الأجه
تتطاول على القانون،   
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  توصية اللجنة  تاريخه  رقم القرار  الموضوع  القضية

ــذيب  ــه للتع تعرض
الشديد من قبل جهاز    
ــتخبارات  الاســـ
. العسكرية في نابلس  
ثم تمت إعادته ثانية    

 ـ  ر الجهـاز،   إلى مق
ــد ســت  ــك بع وذل
ساعات من دخولـه    
ــى  ــشفى، عل المست
الرغم من تحذيرات   
الطبيب المعالج لـه    
من تدهور وضـعه    
الصحي، حيث خضع   
للتعذيب مرة أخـرى    
هناك، مما أدى إلـى     
إصابته بنزيف معوي   
تسبب فـي وفاتـه     

  .1/2/1997بتاريخ 

ــواطنين  ــؤذي الم وت
  .بتجاوزاتها

 تحديد صـلاحيات    -
  .الأجهزة الأمنية

 عدم السماح لأيـة     -
جهة أمنية أن تتـدخل     
ــواطنين  ــشؤون الم ب
سوى الشرطة المخولة   

  .بذلك
 مدير عـام    مساءلة -

الجهاز المسؤول عـن    
  .قتل المواطن

 وبمراجعة قرارات   -
 ـ    دم المجلس يتبـين ع

ــس لأي  اتخــاذ المجل
قرارات غيـر قـرار     

كذلك لا  . تشكيل اللجنة 
يوجد ما يـشير إلـى      
خضوع المسؤولين عن   
مقتل المواطن المذكور   
  .للمحاكمة أو المحاسبة

ــل -3  مقتــ
المواطن ناصر  
  العبد رضوان

تم اعتقال المـواطن    
ــاريخ   ــذكور بت الم

 من قبل 23/6/1997
قوات أمن الرئاسـة،    
وذلك من منزله دون    

وقـد  . إبداء الأسباب 
ــواطن   ــوفي الم ت
ــاريخ   ــذكور بت الم

 لا يوجد ما يـشير،      -    
سواء فـي قـرارات     
المجلس أو محاضـر    

 مـصير   جلساته، إلى 
لجنة التحقيق التي تـم     
ــائج  ــشكيلها، أو النت ت

  .التي توصلت إليها
 استمرت محاكمـة    -
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  توصية اللجنة  تاريخه  رقم القرار  الموضوع  القضية

30/6/1997 .
وحــسب تقريــر  
الطبيــب الــشرعي، 
وجدت آثار تعـذيب    
في مناطق مختلفـة    
من الجمجمة، والساق  
ــساعد  ــى، وال اليمن
الأيسر، إضافة إلـى    
حلاقة شـعر ذقنـه     

  . ورأسه

المتهمين ثلاثة أيام من    
وفي . 1-3/7/1997

اليوم الثالث أصـدرت    
المحكمة أحكامها بحق   
المتهمين والتي جاءت   

 :كما يلي
ــدم  .1 ــة المق إدان

ــات  ــسؤول العملي م
ومرافقيه بجميع التهم   
م الموجه إليهم، والحك  

عليهم بالإعدام رميـاً    
  .بالرصاص

إدانة نائب مـدير     .2
مركز توقيف بيـت     
حانون وأحد الجنـود    
بالتهمة الأولى، وهي   
ــف  ــضرب والعن ال
المؤدي إلى المـوت،    
والحكم عليهم بالسجن   

  . سنوات9لمدة 

 مقتل محي   -4
  الدين الشريف

اغتيل محيي الـدين    
الشريف، أحد أهـم    
المطلوبين لـسلطات   

ائيلية، الاحتلال الإسر 
في ظروف غامضة   
بالقرب مـن رام االله     
ــاريخ  بتــــــ

29/3/1998.  
وقـد تبــع الحادثــة  

297/8/3  14/4/
1998  

واجهــت لجنــة   -
التحقيق التـي شـكّلها     
 المجلس التشريعي في  
قضية اغتيـال محـي    
الدين الشريف تعويقـاً    
في عملها، ولـم تقـمِ      
اللجنــة فــي البدايــة 

علـى  بإطلاع المجلس   
حقيقة ومدى التعـاون    
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  توصية اللجنة  تاريخه  رقم القرار  الموضوع  القضية

مباشرة العديد مـن    
الانتهاكات لحقـوق   
وحريات المـواطنين   
من قبـل الأجهـزة     
الأمنية، مثل عمليات   
اعتقال تعـسفية لـم     
تُراع فيها الإجراءات   
القانونية، ولـم يـتم     
الرجوع فيهـا إلـى     
النيابة العامة، ولـم    

ــ ــذوي يـ سمح لـ
ــوفين أو  الموقـــ
محاميهم أو ممثلـين    
عن منظمات حقـوق    
الإنــسان بزيــارتهم 

كذلك . لفترات طويلة 
تم على خلفية القضية    
إغلاق مكتب وكالـة    
رويترز للأنباء لفترة   
من الزمن، واعتقال   
  .أحد مراسلي الوكالة

معها، وقد وصل الأمر    
إلى درجة جعلت بعض 
ــس   ــضاء المجل أع
يشكّون فيما إذا تمكّنت    
اللجنــة مــن زيــارة 
المعتقلين علـى ذمـة     
القضية لـدى أجهـزة     

  .الأمن الفلسطينية
 المجلـس   لم يناقش  -

 نتــائج التــشريعي
التحقيق فـي قـضية     

غتيــال المــواطن  ا
الشريف، مكتفياً بقراءة   
تقرير لجنة التحقيـق    
على أعضاء المجلـس    
بصورة سرية، ليكون   
ذلــك نهايــة متابعــة 

  .42القضية
 أوصت اللجنة فـي     -

تقريرها المقدم للمجلس   
بإحالة ملف القـضية    
للقضاء، من أجل اتخاذ    

والتـدابير  الإجراءات  
  .اللازمة

ــة -5  لجنــ
التحقيق حـول   
الاعتداء علـى   

قام أفراد من جهـاز     
الأمــن الوقــائي  
بالاعتداء بالـضرب   

321/18/3  31/8/
1998  

اعتبر بعض أعضاء    -
، المجلس الحادث مدبرا 

ستهدف هيبته،   ي حيثً

                                                 
 .60، ص 1998، التقرير السنوي الرابع للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن 42



 66

  توصية اللجنة  تاريخه  رقم القرار  الموضوع  القضية

عــدد مــن  
  أعضاء المجلس

المبرح على عدد من    
أعضاء المجلس أثناء   
اعتصامهم أمام منزل   
عماد عوض االله في    
البيرة، احتجاجاً على   
الحصار المفـروض   
على عائلته، وذلـك    

ه من مكان   عقب فرار 
احتجازه لدى جهـاز    
الأمن الوقـائي فـي     
أريحـــا بتـــاريخ 

15/8/1998.  

 ضده،  اويشكِّل تحريض 
ــس   ــدر المجل وأص
ــن   ــة مـ مجموعـ
ــسلطة  ــيات لل التوص

، منها دعـوة    التنفيذية
السلطة التنفيذية لوقف   

ــد جهــ از الأمــن قائ
الوقــائي وإحالتــه  

  .للتحقيق
 شكّل رئيس السلطة    -

الوطنيــة لجنــة مــن 
ــسكري  ــضاء الع الق
للتحقيق في الحادثـة،    

ــى ــة إضــافة إل  لجن
 المشكّلة مـن    لمتابعةا

ــشريعي  ــس الت المجل
  . لتحقيق في الحادثةل
نــشر نتيجــة لــم تُ -

                                                                                                        
 كلّـف   30/3/1998ففـي   . هناك حوادث أخرى تم التعرض فيها لأعضاء المجلس        43

 الرقابة والداخلية بمتابعة شكوى للنائب حاتم عبد القادر ضد مـضايقات            تيالمجلس لجن 

 بحثت هذه اللجنة أيضاً مضايقات تعرض لها النائب 8/7/1998وفي . من أفراد الشرطة

 تعـرض   1/7/1998 وفـي . معاوية المصري من قبل بعض موظفي محافظة نـابلس        

عتداء عليهما من قبل أحد أفراد الأمن حـاول         ايعي لمحاولة   عضوين من المجلس التشر   

، انظر التقرير الـسنوي الرابـع للهيئـة         منع دخولهما إلى مقر المجلس بمدينة رام االله       

  .الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن
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التحقيق، غير أن وزير   
الشؤون البرلمانية أعلم   
المجلس فـي جلـسته     

منعقـــدة فـــي  ال
 أن    10/11/1998

ــذه  ــي ه ــق ف التحقي
القضية قد انتهى، وأن    
الضابط المسؤول الذي   
تواجــد فــي المكــان 
وعضو آخر سيقدمون   

 ولم يعلـن  . للمحاكمة
 أنه تم تقـديم     فيما بعد 

  .43هؤلاء للمحاكمة

 قـــضية -6
ــين  المعتقلــ

  السياسيين

الظــروف الــصعبة 
التي يحياها المعتقلون   
 السياسيون في سجون  
ــة   ــزة الأمني الأجه
الفلسطينية، والأزمة  
التي تتعلق باستمرار   
ــين  ــاهرة المعتقل ظ

والتــي . الــسياسيين
  :تركزت حول

عدم العمل بمبدأ   . 1
  .سيادة القانون

عدم تنفيذ قرارات   . 2
  .محكمة العدل العليا

  .التعذيب. 3
الاعتقالات التـي   . 4

تــتم دون اتبــاع  

  13/1/
1999  

 أوصت اللجنة فـي     -
ــضرورة  ــا ب تقريره
ــال  وقـــف الاعتقـ
السياسي، باعتباره غير 
شرعي وغير قانوني،   
وإلغاء محكمـة أمـن     
الدولة، ووقـف كافـة     
أشكال التعذيب التـي    
يمارسها بعض أفـراد    
الأجهزة الأمنية بحـق    

  .المعتقلين
 لم يتم تجاوز تلـك      -

الأزمة، وبقيت قضية   
 المعتقلين الـسياسيين  
عالقة بـين المجلـس     

  .والسلطة التنفيذية
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الإجراءات القانونية  
  .المتعارف عليها

  

ــداء -7  الاعت
علــى النائــب 
ــواد  ــد الج عب

  صالح

تعرض النائب عبـد    
الجـــواد صـــالح 

  بالـضرب  للاعتداء
في من قبل عناصر    
ــة ــزة الأمني ، الأجه

 تفاعـل   وذلك بسبب 
ــضية  ــان "قـ بيـ
  ."العشرين

428/14/4  30/12/
1999  

ــة  - ــت اللجن  أوص
بمحاسبة المتـورطين   

تـداء  في حـادث الاع   
على النائب عبد الجواد    

  .صالح
 على الـرغم مـن      -

ثبوت تورط مسؤولين   
في الأجهزة الأمنيـة     
بالاعتداء مـن خـلال     
نتائج التحقيـق، إلا أن     
المجلس التشريعي لـم    
ــراءات  ــذ أي إج يتخ
لمتابعة هـذا الأمـر،     
وصولاً إلى محاسـبة    
الذين أصدروا الأوامر   

  .بتنفيذ الاعتداء

ــداث -8  أحـ
  رفح

ب صـدور   في أعقا 
قرار محكمـة أمـن     
الدولة العليا، بتاريخ   

ــي 10/3/1999 ، ف
قضية المتهمين بمقتل   
النقيب رفعت جودة،   
والحكم بالإعدام رمياً   
ــى  ــاص عل بالرص
المــتهم الأول رائــد 
العطار، اندلعت فـي    
مدينة رفح مظاهرات   

تقريراً اللجنة  قدمت   -    
يتــضمن عــدداً مــن 

التي التوصيات العامة   
 لكـن   ،أقرها المجلس 

التقرير جاء خالياً من    
العناصــر الجوهريــة 
ــرض أن   ــي يفت الت
يحتويها كعمل رقـابي    

اني، يستهدف في   برلم
النهاية مساءلة الحكومة 
عن أي تقصير أو خلل     
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عنيفة احتجاجاً على   
ــذكور،  ــرار الم الق
انتهت إلى مواجهات   
 بين المواطنين وقوات
الأمن التي استخدمت   
. الرصــاص الحــي
وأسفرت المواجهات  
عن مقتـل حـدثين،     
وإصابة العديد مـن    
  .المواطنين المدنيين

ــا ــي أدائه ــان . ف فك
يفتــرض أن يعــرض 
ــوح   ــر بوض التقري
ــداث  ــات الأح مجري
ــي   ــراءات الت والإج
اتخـــذتها الـــسلطة 
التنفيذية، وتقييم تلـك    
الإجراءات والتوصيات  
ــوات   ــاذ الخط باتخ
ــبة  ــة المناس البرلماني
لــضمان معالجــة أي 

لولـة  خلل فيها، وللحي  
ــداث  ــوع أح دون وق
وأخطـــاء مماثلـــة 

  .مستقبلاً
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وقد لوحظ على لجان التحقيق المشكلة من لجان المجلس الدائمـة أو            
  :44من لجان خاصة ما يلي

لم يراع في تشكيل هذه اللجان وجـود أعـضاء مختـصين             -
سـتعانة  تـتم الا   ولمبالقانون من أعضاء المجلس التشريعي،      

 .ي إجراء التحقيق وإعداد التقاريربخبراء في القانون ف
غياب أسس ومبادئ عامة تحكم عمل هذه اللجـان وآليـات            -

 عملها، مما كان يفرض على كل لجنة وضع مـنهج عمـل           
 .خاص بها

 لدى المجلـس حـول أهـداف        لم يكـن ثمـة وضوح كافٍ     -
نتائجهـا،  وطبيعة عمل لجان التحقيق، وكيفية التعامل مـع         

 .زام بالقرارات الناجمة عنهالتوخصوصاً رفض الحكومة الا
غالبية توصيات اللجان التي تُرجمت بقـرارات مـن         لم تجد    -

المجلس طريقها للتنفيذ، ولم تتعاون السلطة التنفيذية معها في         
معظم الحالات، وذلك بسبب عدم قدرة المجلس على إلـزام          
السلطة التنفيذية، وعدم وجود مرجعية قانونيـة ودسـتورية         

 . قرارات المجلستجبرها على تنفيذ
لم يلجأ المجلس التشريعي إلى إيجاد آليـات للـضغط علـى             -

وهـذا بحـد   . السلطة التنفيذية من أجل إلزامها بتنفيذ قراراته    
 حول مدى جدية المجلس التشريعي في لعب        ذاته يثير تساؤلاً  

 تهدف إلى ترسيخ أسس المحاسـبة       ،دوره كمؤسسة برلمانية  
 . التنفيذيةوالرقابة في العلاقة مع السلطة

لم تؤد جميع لجان التحقيق التي شكّلها المجلـس التـشريعي            -
 إلى جانب   ،الهدف المنشود منها، واقتصر دورها كأداة ضغط      

ردود الفعل الجماهيرية والظروف السياسية والأمنية القائمة،       

                                                 
تقرير حول لجان . محمود شاهين: لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، راجع 44

ة التقارير القانونية، نية، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، سلسلالتحقيق الفلسطي
  .44، ص 1998أيار 
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لحالات، إلى محاكمة مرتكبي    والتي أدت مجتمعة في بعض ا     
 الأجهـزة الأمنيـة     نتهاكات الجـسيمة مـن قبـل      بعض الا 
  .الفلسطينية

المنـاطق الفلـسطينية العديـد مـن        شهدت   ،إضافة إلى ذلك     -
نتهاكات الخطيرة للحقوق والحريات الأساسية للمـواطن       الا

 دون أن يحرك المجلس     ،الفلسطيني من قبل الأجهزة الأمنية    
 والمطالبـة  ،نتهاكـات تشريعي ساكناً للتحقيق في تلـك الا    ال

لين عنها، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تم        بمحاسبة المسؤو 
تها حركـة   ، وأثناء مسيرة سلمية نظم    25/10/1998بتاريخ  

اجاً على قيام مجموعة من جهاز      حتجفتح في مدينة رام االله ا     
 تـم إطـلاق     ستخبارات العسكرية باقتحام مكتب الحركة،    الا

ستخبارات العسكرية في المقاطعـة     النار من مبنى جهاز الا    
لمسيرة، مما أدى إلى إصابة المواطن وسيم الطريفي        باتجاه ا 

 عاماً، بعيار ناري في رأسه أدى إلى وفاته فـي وقـت             15
تشكيل لجنة تحقيق    عن   علانالإورغم  . لاحق من نفس اليوم   
لجنة تحقيق أخرى مـن     بالإضافة إلى    بقرار من الرئيس،    
 إلا أنه لم يتم نشر نتائج عمـل هـاتين           ،قبل محافظ رام االله   

لجنتين، كما لم يتم تقديم أحد للمحاكمة أو حتى للمـساءلة           ال
  .45التأديبية، في ظل غياب تام للمجلس التشريعي الفلسطيني

                                                 
يعي الفلـسطيني   لا توجد آلية أو معيار محدد يبين متى يتدخل المجلـس التـشر             45

  .نتهاكاتللتحقيق في أحد الا
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برز في هـذه    فيما يتعلق بحجب الثقة عن الحكومة أو أحد الوزراء،          
 طلب حجب الثقة عن وزير الداخلية بسبب انتهاكـات          الفترة موضوع 

 ولمـا كـان   من المفترض أن تتبع له،       التي   ،من قبل الأجهزة الأمنية   
 رئيس الـسلطة    هو الداخلية طيلة فترة الدورات الأربع الأولى        وزير

رقابة فاعلة على الأجهـزة     الفلسطينية، فقد أعاق ذلك تماماً وجود       
الرسائل التي كان يرسلها المجلس التشريعي لرئيس كما أن ، الأمنية
 بانتهاكـات الأجهـزة      للبحث أو التحقيق في قضايا متعلقة      ،السلطة
لا يمكن بأي حال    الأمر الذي   كونها رسائل طلبات،    لم تتعد    ،الأمنية

يضاف إلى هذا تعدد الأجهـزة الأمنيـة        . 46تشريعيةاعتباره رقابة   
 حتّى داخل   ها وتعدد مرجعيات   فيما بينها،  وضعف التنسيق  ،الفلسطينية

 عن   الغربية الضفّة، وانفصال قيادة الجهاز في      الجهاز الأمني الواحد  
 ولذا فقد تخلّى المجلس التشريعي الفلسطيني       .47قطاع غزة قيادته في   

 بعـض  على الرغم من ثبوت تـورط قـادة          ،عن استخدام هذه الأداة   
الأجهزة الأمنية في انتهاكات جسيمة لحقوق مواطنين فلسطينيين، كما         

  . وردت في الجدولين السابقين
    

                                                 
 أدى إلـى    ،اء لوزارات مدنية محددة أو لمجلس الوزر       الأمنية ن عدم تبعية الأجهزة   إ 46

المـساءلة   إضافة إلى الضعف العام المتعلـق ب       .إضعاف مستوى الرقابة السياسية عليها    
 لا تخضع لرقابة هيئة الرقابـة العامـة       حيث أنها   . الأجهزة الأمنية تلك  والمحاسبة على   

تلـك  ، ولا يوجد جهة مركزية تقوم بالرقابة الذاتية علـى           "حسب القانون الناظم للهيئة   "
بل إن دور الأجهزة في إدارة شؤون البلاد يزاحم دور مجلس الوزراء ذاتـه،              ة،  الأجهز

 القيادة الفلسطينية، أو من خلال مجلس       اجتماعاتسواء من خلال مشاركة مسؤوليها في       
  .  الأمن الأعلى المشكّل من مسؤولي الأجهزة، والذي يجتمع بصفة شبه دورية

تُـنظّم عمـل الأجهـزة الأمنيـة وتُوضـح          يعتبر غياب التشريعات والأنظمة التي       47
 لاحيات وبروز الخلافـات والتنـافس    تداخل الص  استمرارإختصاصاتها أحد أهم أسباب     

، 1998 لسنة   3فحتى هذه اللحظة لم يصدر سوى قانون قانون الدفاع المدني رقم            . بينها
التـأمين  وقانون المخابرات العامة، وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني، وقـانون            

والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني، فيما لا يزال هناك مشروع قانون الشرطة، ومشروع 
 .القانون الأساس للأجهزة الأمنية، ومشروع قانون مجلس الأمن القومي
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 على خلفية لاستخدام حجب الثقة    المحاولة الوحيدة للمجلس التشريعي     
، 27/1/1999إحدى القضايا الأمنية، جرت في الدورة الثالثة بتاريخ         

حيث طالب رئيس لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان وعـدد مـن            
 الثالثة عـن    النواب بحجب الثقة عن وزير العدل، بسبب تغيبه للمرة        

 ـ    جلسة مناقشة قضية الا    كومـة  ن الح عتقال السياسي، وحجب الثقة ع
عتقال الـسياسي، وبقـرارات المجلـس    نتيجة عدم التزامها بوقف الا  

 أسـئلة  لـى الداعية إلى حضور ممثلين عـن الحكومـة للإجابـة ع          
لكن الطلب لم يحظ بتأييـد      . واستفسارات الأعضاء المتعلقة بالقضية   

 أي عشرة نواب، طبقاً للنظـام الـداخلي، وانتهـت           ،العدد المطلوب 
 الحد، وكانت الأخيـرة خـلال دورات المجلـس          المحاولة عند هذا  

 الأولى، إذ لم يعمد بعدها خلال تلك الفترة للتهديد بسحب الثقة       ةالأربع
  .من الحكومة، أو أي من الوزراء

  
مع نهاية الدورة الرابعة للمجلس التشريعي كانت انتهاكات الأجهـزة          

بتداء الأمنية قد طالت جوانب مختلفة من حقوق وحريات المواطنين، ا         
 والحـق  ،من الحق في الحياة، إلى الحق في الحرية والأمن الشخصي 

كبت بدوافع سياسية بعيداً    وأغلب هذه الانتهاكات ارت   . في حرية التنقل  
إشكال سياسـي   وجود  عتبار قانوني، الأمر الذي يكشف عن       عن أي ا  

في عمل السلطة التنفيذية، يتمثل في تغليب المصلحة السياسية علـى           
ن  حتى لو أدى ذلك إلـى انتهـاك حقـوق المـواطني            ،لقانونسيادة ا 

  .وحرياتهم
  

ولم يتمكن المجلس التشريعي، وللعام الرابـع علـى تأسيـسه، مـن             
 ، رقابياً ناقـصاًً نيها، وبقي يكرر أداء   الخروج من الإشكاليات التي يعا    

 وللأجهزة الأمنية بشكل خاص، كما بقـي        ،ومرتهناً للسلطة التنفيذية  
ه في مناقشات عقيمة لكثير من القـضايا والموضـوعات          يراوح مكان 

في حين واصلت الـسلطة     . العامة، دون الوصول إلى حل حاسم لها      
التنفيذية مخالفة العديد من القوانين السارية والسياسات العامـة التـي           
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منحت الثقة على أساسها، دون أن يتمكن المجلـس التـشريعي مـن             
ان المجلس التشريعي يتحاشـى     كما ك . 48محاسبتها بشكل فعال ونافذ   

بينمـا  . ممارسة ما هو فاعل من أدوات مساءلة الحكومة والـوزراء         
يمارس بصورة قليلة أدوات غير مؤثرة بشكل ملموس، كتوجيه اللوم          

  .والأسئلة
  

لم يقم المجلس حتى نهاية العام الرابع على تأسيـسه بممارسـة            كما  
ا، رغم التعبيـر    سلطة حجب الثقة عن الحكومة أو عن أحد أعضائه        

المتكرر عن استيائه الشديد من مخالفات الحكومة الجسيمة، للقـانون          
سـتثنائية التـي   ة، والتي ترقى إلى حد الحـالات الا     وللسياسات العام 

 وكان من الواضح أن المجلس بتركيبته تلك غير         .توجب حجب الثقة  
 ـ          ي قادر على التصدي لهيمنة السلطة التنفيذية والوصول إلى توازن ف

فالمجلس خال  . علاقته بها، بما يضمن له العمل بشكل فاعل ومستقل        
من أي معارضة مؤثرة، ويشكل الأعضاء الموالون للحكومة أغلبيـة          

  .تكفي لإسقاط أي اقتراح لا ينسجم وتوجهات الحكومة
  

 حـد   إلـى كما وصلت علاقة السلطة التنفيذية بالـسلطة التـشريعية          
نيهم عن ممارسة رقابة فاعلة     ممارسة ضغوط على بعض النواب، لث     

كما حـدث   . على أداء الحكومة، بل وملاحقة بعضهم بشكل شخصي       
عتـداء علـى أعـضاء المجلـس        ، والا مع النائب عبد الجواد صالح    

 فـي  عتصامهم أمام منزل عائلة عمـاد عـوض االله        اء ا التشريعي أثن 
  .البيرة

                                                 
وقد أدى ذلك إلى خلق تآكل في مصداقية المجلس لدى أبناء الشعب، إضافة إلى فقدان   48

وقد عبر بعض أعضاء المجلس   .   مجرى الحياة الفلسطينية   القُدرة على التأثير الفعلي في    
وكان أكثر هذه التعبيرات وضوحاً تقديم عـضو        .  عن استيائهم الشديد من هذا الوضع     

ستقالته من المجلس التشريعي في بدايـة       ا لتشريعي الدكتور حيدر عبد الشافي    المجلس ا 
ار المجلس ليقوم رئيس السلطة نقضاء المهلة التي حددها قرا، أي بعد 1997تشرين أول 

  .الوطنية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، ولم يتم ذلك
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 ـلم تشهد الممارسة العملية للسلطة الفلسطينية خلال الفترة         و  ذكورةالم
إحالة أي مسؤول، ممن أوصى المجلس التشريعي أو هيئـة الرقابـة            
العامة بإحالتهم إلى النيابة العامة، أو إلى القضاء، ولـم يـتم حتـى              

وفي الحالات القليلة التي اتخـذت فيهـا        . محاسبتهم تأديبياً أو سياسياً   
إجراءات ضد المخالفين، فإن الإجراء كان، في الغالب، غير صـارم           

  . يتناسب مع المخالفة المرتكبةولا
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  2004 آذار  – 2000 آذارالدورات الأربع الثانية : ثانياً
نتفاضـة  ا فـي ظـل      -من الدورة الخامسة وحتى الثامنة      (

  ):الأقصى
  
  

، 2000 أيلولنتفاضة الأقصى في التاسع والعشرين من       امع انطلاق   
ة المحتلـة   حتلال للأراضي الفلسطيني  وما رافقها من إغلاق قوات الا     

إغلاقاً شاملاً، زاد الأمر تعقيداً بالنسبة لأداء المجلـس التـشريعي،            
، بعد أن أصبح   كبيرالأمر الذي أدى، إلى تعطيل المجلس وشلّه بشكل         

من الصعوبة بمكان أمام المجلس أن يعقد جلساته بانتظـام وبكامـل            
ه من التحرك بين غزة والـضفة الغربيـة         ئ أعضا لمنْعهيئته، نتيجة   

  . حضور الجلساتل
  

ومن خلال قياس الأداء الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني علـى          
، أي  نتفاضة الأقـصى  ا الأمنية خلال دورته الأولى في ظل        ةالأجهز

 أن تلك الدورة كانت الأسوأ فـي مـسيرة          يتبينالدورة الخامسة له،    
ما كانت المعيقـات التـي يواجههـا        ينفب. المجلس التشريعي السابقة  

، تقتصر علـى    ولىجلس في أدائه لعمله، خلال دوراته الأربع الأ       الم
المعيقات الذاتية، شهدت الدورة الخامسة معيقات أخرى موضـوعية         
تفاعلت مع تلك المعيقات الذاتية، لكي تحدث شللاً شبه كامل للمجلس           
التشريعي، حيث افتقد المجلس ولجانه القدرة علـى عقـد جلـسات            

ى إلى توقف عمـل     أدمما  صاب القانوني،   بصورة منتظمة وبكامل الن   
 يصبح  ، الأمر الذي أدى إلى أن     والرقابة  التشريع على صعيد المجلس  

المجلس مجرد نواب يقومون بمهام خاصة وبمبادرات فرديـة كـل           
  .49حسب دائرته

                                                 
تقييم الأداء : المجلس التشريعي الفلسطيني ،المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: انظر 49

  .52، ص خلال دورة الانعقاد الخامسة
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بصورة واضحة  وفي المقابل أيضاً، تأثر عمل الأجهزة الأمنية سلباً و        
ن وبلدات الضفة الغربية، فقد دمرت      حتلال لمد بسبب اجتياح قوات الا   

معظم مقراتها، ولم يتمكن أفرادها من القيام بأعمالهم أو حتى الظهور           
كما أثّر تدمير معظم الـسجون علـى        . بزيهم الرسمي لفترات طويلة   
  .ب الجريمة وتنفيذ قرارات المحاكمقدرة هذه الأجهزة في تعقّ

  
ة الخامـسة للمجلـس    مع بداية الـدور  حاولت بعض الأجهزة الأمنية   

تنظيم علاقاتها مع المواطنين بشكل أفضل من       التشريعي الفلسطيني،   
يظهر ذلك في التعليمات التي أصدرها مدير عام الـشرطة          و .السابق

 والتي دعا فيها إلى تنظيم العلاقة بين        ،الفلسطينية إلى قيادات الشرطة   
أن ليمـات   جاء في هـذه التع     وقد   .الشرطة والمواطنين وفقاً للقانون   

أوامر القبض والتوقيف وتفتيش الأشـخاص والعقـارات مـن          جميع  
عي العاماختصاص المد.   

  
 جهاز الشرطة   نإ بل   ،بشكل كامل التقيد بهذه التعليمات لم يكن      لكن  و

 واتخذ قرارات غير قانونيـة،      ،حالاتبعض ال  في   صلاحياته تجاوز
 ـ         ات الإذاعـة   مثل قيام جهاز المباحث الجنائية بإغلاق عدد من محط

 وخارج حدود اختصاص الجهاز، مخالفاً      ،والتلفزة دون قرار قضائي   
 وتعليمـات مجلـس     ،1995بذلك قانون المطبوعات والنشر لـسنة       

  .50الوزراء بشأن ترخيص محطات البث المحلية
  

 الحاصلين علـى    توظيفكثّفت بعض الأجهزة الأمنية من سياسة        كما
لوظيفي للعاملين فـي هـذه      تحسين الأداء ا  شهادات جامعية، بغرض    

 زاد اهتمام جهاز الأمن الوقـائي فـي         ، فعلى سبيل المثال   .الأجهزة
 هالجامعية لدى مختلف دوائر     حملة الشهادات  بتوظيفالضفة الغربية   

                                                 
   .7/5/2000، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنبيان صحفي،  50
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 الجهاز في الضفة الغربية     لدى ، وبلغ عدد الحقوقيين العاملين    هوفروع
  .خمسين حقوقياً

  
لخامـسة للمجلـس التـشريعي      دورة ا الفيه   وفي الوقت الذي شهدت   

نجـد أن   ،  طّردبشكل م  الأداء الرقابي للمجلس  في   اًتراجعالفلسطيني  
 إذ لـم يقـم      ،دورة السادسة للمجلس   أصيب بالشلل خلال ال    هذا الأداء 

بالدور الرقابي المطلوب بالحد الأدنى الذي كان موجوداً خلال دوراته 
هـا الـشعب     ب ن حساسية الظروف التي مـر     مرغم   على ال  ،الأولى

 الـسلطة    أداء تقتضي تعزيز الرقابـة علـى      حينها، والتي    الفلسطيني
فعلى الرغم من استخدام المجلس التشريعي خلال الدورات        . التنفيذية

 حول موضوعات تتعلـق     ، توجيه الأسئلة للسلطة التنفيذية    السابقة أداة 
 ـ  ه غير أن المجلس لم يستخدم هذ      ،بأداء الحكومة بكثرة    ةالأداة الرقابي

تلك لم يقم المجلس التشريعي خلال       دورته السادسة مطلقاً، كما      خلال
ستجواب لأحد الـوزراء أو     ا بتوجيه لوم للحكومة، أو بإجراء       الدورة

ولم تعقد أية جلـسة       عن الحكومة،  الثقةالمسؤولين، أو بطرح حجب     
 حياة المواطنين، والتي يمكن     ستماع عامة تعالج قضايا جوهرية تمس     ا

 وكـل مـا فعلـه       .تخاذ قرارات أو وضع تشريعات بشأنها     اللمجلس  
المجلس التشريعي خلال دورته السادسة هو تشكيل لجنتي تحقيق في          

 وأحداث مدينة جباليا، وعـدا      ،قطاع غزة بأحداث الجامعة الإسلامية    
  ر إلى تشكيل أي لجنة تحقيق في ا       ذلك لم ينتهاكات الأجهزة الأمنية   ص

 ).من الخامسة وحتى الثامنـة    ( اللاحقة   خلال دورات المجلس الأربع   
وفيما يلي، يشير الجدول إلى القضايا الأمنية التي حققت فيها لجنتـا            

  .التحقيق المشار إليهما
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القضايا الأمنية التي حققت فيها لجان التحقيق الدائمة، خلال دورات 
  المجلس التشريعي

  
  : التاليةالأربعة

  
  توصية اللجنة  الموضوع  القضية

 أحداث الجامعـة    -1

  الإسلامية

ــاريخ  ــي 8/10/2001بت ، وف

أعقاب الهجمـات الأمريكيـة     

العسكرية علـى أفغانـستان،     

خرجت مجموعة مـن طلبـة      

الجامعة الإسلامية في مـسيرة     

باتجاه مقر المجلس التشريعي،    

للتعبير عن احتجاجهم على تلك     

الهجمات، وذلك دون أن يقـوم      

منظمو المسيرة بإرسال إشعار    

 الجهات المختـصة وفقـاً      إلى

لكن . لقانون الاجتماعات العامة  

الشرطة حاولت إيقاف المسيرة    

ومنعها من الوصول إلى مقـر      

وقـد أدى   . المجلس التشريعي 

ذلك إلى وقوع مشاحنات بـين      

الـــشرطة والمتظـــاهرين، 

استخدمت خلالها قوات الشرطة 

القوة المفرطة ضـدهم، إذ لـم       

ــصي   ــتخدام الع ــف باس تكت

 والغـاز المـسيل     والهراوات

للدموع، بل لجأ بعض أفرادها     

إلى استخدام الأسلحة الناريـة     

قامت لجنة الرقابة وحقوق    

ــس  ــي المجل ــسان ف الإن

التشريعي بتـشكيل لجنـة     

 للتحقيق في أحداث الجامعة   

وباشرت اللجنة  . الإسلامية

ــن   ــت م ــا وانته عمله

تحقيقاتها، وأعدت تقريـراً    

مفصلاً حول هذه الأحداث،    

لكن نتائج التحقيق لم تعلن     

. ولم يتم تقديم أحد للقضاء    

ولا يعلم مـصير التقريـر    

  .حتى الآن
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  توصية اللجنة  الموضوع  القضية

بشكل خاطئ ومخالف للقانون،    

وقاموا بإطلاق نيران أسلحتهم    

بشكل عشوائي، مما أدى إلـى      

  .مقتل ثلاثة مواطنين

   أحداث جباليا -2

  

، قامـت   20/12/2001بتاريخ  

قوة من جهـاز الاسـتخبارات      

حقة عـدد مـن     العسكرية بملا 

المسلحين داخل مخـيم جباليـا     

ــك   ــالهم، وذل ــدف اعتق به

لمحاولتهم خرق قرار الـسلطة     

الفلــسطينية القاضــي بوقــف 

إطــلاق النــار علــى قــوات 

أدت هذه  . الاحتلال الإسرائيلي 

الملاحقة إلى وقـوع اشـتباك      

مسلح بين الطرفين، غيـر أن      

الأشخاص المسلحين تمكّنوا من    

 الفرار بعـد تـدخل عـشرات      

المواطنين الذين تصدوا لأفراد    

جهاز الاستخبارات، ورشقوهم   

بالحجارة احتجاجاً على محاولة    

وعندها تحول أفراد   . الاعتقال

جهاز الاستخبارات إلى مواجهة  

المواطنين، وقاموا بإطلاق النار 

عليهم بشكل عـشوائي، ممـا      

تسبب قي مقتل المواطن محمود 

 سـنة،   16 المقيد،   نعبد الرحم 

ــاب ــرين وإص ــشرات آخ ة ع

قام المجلـس التـشريعي     

بتشكيل لجنة ضمت فـي     

عضويتها عدداً من أعضاء    

المجلس بهدف التحقيق في    

وباشـرت  . هذه الحادثـة  

اسـتمعت  اللجنة أعمالها و  

إلى شهادات أسر الـشهداء   

حول ظروف وملابـسات    

لكن اللجنة  . استشهاد أبنائها 

لم تستكمل عملهـا نتيجـة      

للتصعيد الإسرائيلي فـي     

عدوانه علـى الأراضـي     

الفلسطينية المحتلة آنـذاك،    

ــق  ــائج التحقي وبقيــت نت

مجهولة، ولم يـتم تحديـد      

المسؤولين عن الأحـداث،    

  .وتقديمهم للمحاكمة
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  توصية اللجنة  الموضوع  القضية

  .بجروح

وفي اليـوم التـالي، خرجـت     

مسيرة احتجـاج علـى مقتـل       

المــواطن المقيــد، وانطلقــت 

المسيرة من مشروع بيت لاهيا     

وعنـد  . باتجاه مخـيم جباليـا    

وصول المسيرة مركز تجمـع     

أجهزة الأمن الفلسطينية، قـام     

المتظاهرون برشـق مراكـز     

الأمن بالحجارة، فردت قـوات     

لنـار علـى    الأمن بـإطلاق ا   

المتظــاهرين بــشكل مكثــف 

وعشوائي، مما أسفر عن مقتل     

إضـافة إلـى    . ستة مواطنين 

 مواطناً بأعيرة نارية 41إصابة 

  .في مواضع مختلفة من الجسم
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 في ارتكاب تلك الفترةلال جهزة الأمنية استمرت خ  الأ أن   اضحاكان و 
ستخدام اكسوء   المجلس التشريعي مراراً،     انتقدهاالمخالفات ذاتها التي    

ويشير ذلـك    .استمرار الاعتقال السياسي، ومخالفة القوانين    السلاح، و 
 ولو من خلال طرح     ،إلى قلة اهتمام المجلس بممارسة دوره الرقابي      

  . وسائل الرقابة البرلمانية وأخفّ من أبسطعدالذي يوالأسئلة، 
  

لكن في المقابل، شهدت الدورة السابعة مستجدات كثيرة انعكست على          
عتداءات الإسرائيلية المتكررة إلـى     ت الا اء السلطة التنفيذية، فقد أد    أد

كما مورسـت علـى   . تدمير معظم مقرات الأجهزة الأمنية والسجون   
رئيسها ضغوط داخلية وخارجية للقيام بإصـلاحات       السلطة التنفيذية و  

وقد قامت السلطة التنفيذية فعلاً باتخاذ بعـض        . أمنية ومالية وإدارية  
تمثلـت أهـم محـاولات      . الخطوات لمأسسة عملها وإصلاح حالها    

الإصلاح في مصادقة الرئيس على القانون الأساسي وقانون الـسلطة          
وضع خطة عمل الحكومة    و القضائية، وإعادة تشكيل مجلس الوزراء،    

، وتحديـد   28/10/2002، وخطة عمل لاحقة في      23/6/2002في  
  . 51موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية

  
 ت الحكومة خلال الدورة السابعة للمجلس التـشريعي دمـج          هذا وأقر

 بجميـع إداراتهـا     ،أجهزة الأمن الوقائي والشرطة والدفاع المـدني      
 فعلاً   وتم ،27/6/2002ارة الداخلية بتاريخ    وز ب ،وممتلكاتها ومعداتها 

 لكـن الـسلطات     ،استبدال قادة هذه الأجهزة الثلاثة بمسؤولين جـدد       
الفعلية على هذه الأجهزة ظلت بيد رئيس السلطة الوطنية، هذا إلـى            

                                                 
على صعيد تنظيم الوضع القانوني لهذه الأجهزة الأمنية، تضمن القـانون الأساسـي              51

قوات الأمن والشرطة   : "  من القانون على أن    )84(فنصت المادة   . بعض الأحكام الهامة  
قوة نظامية وهي القوة المسلحة في البلاد وتنحصر وظيفتها في الـدفاع عـن الـوطن                

سهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامـة،  وخدمة الشعب وحماية المجتمع وال   
كما ". وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل الحقوق والحريات           

 .نصت المادة ذاتها على أن تنظم قوات الأمن والشرطة بقانون
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جانب سيطرته على الأجهزة الأمنية الأخرى، بحكم رئاسته لمجلـس          
مطلـع شـهر تـشرين أول       يله فـي    والذي أُعيد تشك  "الأمن القومي   

خذت بعض الخطوات على صعيد إعادة ترتيب الوضع كما اتّ. "2003
 إذ تم رفع رواتبهم عن طريق تغييـر         ،المالي لأفراد الأجهزة الأمنية   

كما تم خـلال    .  شيكل 4 إلى   3.7سعر الصرف الرسمي للدولار من      
الأمـن الوقـائي،    والعام تحويل رواتب أفـراد أجهـزة الـشرطة،          

رات العامة، والدفاع المدني إلى حـساباتهم الشخـصية فـي           المخابو
البنوك، بعد أن كانت تدفع لقادة هذه الأجهزة، الذين يتولون بـدورهم            

لكن لم  .  ألف موظف أمني   23وقد شمل هذا التغيير     . عملية الصرف 
  .يصدر أي تشريع ينظّم عمل أي من الأجهزة الأمنية

  
ينية قصور في أداء واجبها في      وقد شاب أداء الأجهزة الأمنية الفلسط     

ن علـى   حماية المواطنين، إذ لم تستطع هذه الأجهزة منع قتل مواطني         
حتلال أو في شجارات عائلية أو لأسباب       خلفية تعاونهم مع سلطات الا    

سـتخدام  جهزة الأمنية مواطنين نتيجة سوء ا     كما قَتل أفراد الأ   . جنائية
  .لمظاهراتالسلاح أثناء فض نزاعات عائلية أو التصدي 

  
ن المجلـس مـن دفـع    وخلال الدورة السابعة للمجلس التشريعي تمكّ   

وعدا ذلك، لـم    . ستقالة من خلال التلويح بحجب الثقة     الحكومة إلى الا  
يقم المجلس بأعمال رقابية تذكر، إذ لم يقم خلال تلك الدورة بتوجيـه             

 ستجواب للوزراء أو المسؤولين، أو    اأي لوم للحكومة، أو بإجراء أي       
بتشكيل لجان تحقيق، كما لم يتم توجيه أي سـؤال لمـسؤولين فـي              

ولم يتمكن المجلس، وللسنة السابعة على التـوالي،        . الأجهزة الأمنية 
وهـذا أدى إلـى     . من تجاوز نقاط الضعف التي لازمته منذ البدايـة        

تكريس إخفاقاته وتقليص إنجازاته وتضاؤل ثقة المواطنين به، والـى          
ي تطالب بـإجراء انتخابـات تـشريعية جديـدة          تعالي الأصوات الت  

  .لتصحيح الوضع القانوني للمجلس ولتفعيل دوره
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 واسـتجابة   ،ومع بداية الدورة الثامنة للمجلس التشريعي الفلـسطيني       
لمطالب الإصلاح الداخلية والدولية، فقد تم تعديل القانون الأساسـي          

 ـ        ئـيس  ى ر الفلسطيني واستحداث منصب رئيس الوزراء، كمـا تخلّ
 التي ضـمها  ، للمرة الأولى عن حقيبة وزارة الداخلية ةالسلطة التنفيذي 

 في حكومته التي حازت على ثقة المجلس        ، وذلك رئيس الوزراء إليه  
لمقابل لم يتخلّ رئيس لـسلطة      الكن في   . 18/4/2003التشريعي في   

 ولم ينقل مسؤولية الأجهزة الأمنيـة       ،التنفيذية عن الصلاحيات الأمنية   
زير الداخلية، وهو الأمر الذي أدى فيما بعد إلى تفاقم الأزمـة            إلى و 

بين رئيس السلطة التنفيذية ورئيس الوزراء، والتي أدت في النهايـة           
  .6/9/2003إلى تقديم حكومة أبو مازن لاستقالتها في 

  
ل المجلس التشريعي أيـة لجنـة تحقيـق         خلال الدورة الثامنة لم يشكّ    

قائق في انتهاكات الأجهزة الأمنيـة، أو        لجنة تقصي ح   ة أو أي  ،خاصة
 ولم  ،اللجوء إلى الإستجواب، كما لم يستخدم المجلس أداة حجب الثقة         

كما اسـتمر خـروج   . يلوح بها في إطار تأثيره على السلطة التنفيذية  
الأجهزة الأمنية عن نطاق الرقابة التشريعية الدنيا المتعلقـة بطـرح           

  .الأسئلة
  
لأداء الرقابي للمجلس التشريعي الفلـسطيني      على الرغم من ترهل ا    و

 الأولى، إلا أنه وبالمقارنة     ةعلى الأجهزة الأمنية خلال دوراته الأربع     
 ـ          ة مع الأداء الرقابي للمجلس على تلك الأجهزة خلال دوراته الأربع

ن الدورات الأولى للمجلس التـشريعي كانـت        اللاحقة، يمكن القول إ   
دم للأدوات الرقابية من الـدورات      أفضل بكثير من حيث الكم المستخ     

اللاحقة، إذ شهدت الدورات الأولى للمجلس توجيه خمسة أسئلة لقادة          
في الأجهزة الأمنية، كما تم تشكيل أكثر من عـشر لجـان تحقيـق              
وتقصي حقائق في قضايا متعلقة بانتهاكات الأجهزة الأمنية لحقـوق          

ومة نتيجة تفـاقم    المواطنين، إضافة إلى التلويح بحجب الثقة عن الحك       
قضية المعتقلين السياسيين، في حين لم تشهد الدورات الأربع اللاحقة          
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 ،للمجلس التشريعي اللجوء إلى أي وسيلة رقابية على الأجهزة الأمنية         
 منهـا،   ة لجنتي تحقيق فقط لم تستكمل مهامها المطلوب       لعدا عن تشكي  

 ـ     افيما لم يتم اللجوء إلى       ع دورات  ستجواب أي مسؤول أمني في جمي
  .المجلس المذكورة

  
 السبب في تراجع الأداء الرقابي للمجلس التـشريعي علـى           عودوقد ي 

ه ئ إلى قبـول أعـضا     ، اللاحقة ةالأجهزة الأمنية خلال دوراته الأربع    
لة التـشريعية، وعـدم     ءبواقع أن الأجهزة الأمنية فوق نطاق المـسا       

دورات الأولى  وا إليها خلال ال   أجدوى جميع الوسائل الرقابية التي لج     
  .للمجلس التشريعي

  
التي رصدتها  لحقوق المواطنين، و  نتهاكات الأجهزة الأمنية    اوبمقارنة  
 – 1996(خلال الأعـوام    الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن     الهيئة  
 – 2000(خلال الأعوام مـن     الانتهاكات التي رصدتها     مع   ،)1999
شهدت تـضخماً فـي     ة الأولى قد     أن السنوات الأربع   يتبين ،)2003

 وإساءة معاملة الموقوفين في     ،عتقال السياسي الانتهاكات المتعلقة بالا  
 مقارنـة   ،السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية، والموت أثناء التحقيق      

كـات الأجهـزة    نتهاا وفي المقابل شهدت     . اللاحقة ةبالسنوات الأربع 
يـادةً فـي    ختفاء القسري ز  الأمنية على صعيد الاعتقال التعسفي والا     

وتؤكـد هـذه المعطيـات أن       .  اللاحقة عن الأولى   ةالسنوات الأربع 
الوسائل الرقابية التي تم اللجوء إليها من قبل المجلس التشريعي على           
مدار دوراته الأربعة الأولى لم تكن فاعلة، ولم تؤثر في تخفـيض أو            

قوق المواطنين، وأن زيادة    نتهاكات الأجهزة الأمنية بح   اتقليص نسبة   
 كانت مرهونة فقط بالأوضاع الـسياسية       ،نتهاكات أو نقصانها  تلك الا 

  .والأمنية القائمة، وبمدى ردود الفعل الجماهيري على تلك الأحداث
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 آذارالدورة التاسعة للمجلس التشريعي الفلـسطيني،       : ثالثاً
  :2005 آذار – 2004

  
  

د ما يميز الدورة التاسعة للمجلس التشريعي الفلسطيني علـى صـعي          
 هو تشكيل لجنة خاصة بالإصلاح فـي المجلـس          ،الرقابة البرلمانية 

 ـ         ،التشريعي س  هـدفها الإصـلاح الإداري والأداء الرقـابي للمجل
وكان من المنتظر أن تقدم هذه اللجنة       . التشريعي على السلطة التنفيذية   

تقريرها إلى لجنة شؤون المجلس، ليتم إحالته إلى رئاسة المجلس في           
اللجنة لم تقدم تقريرهـا فـي الموعـد         تلك  ، إلا أن    2004نهاية عام   
  .المحدد

  
 اً عـدد  تضم الوطنية،كما تميزت ذات الدورة بتشكيل لجنة الإصلاح        

لدراسـة وضـع الـسلطة      وآخرين،  من أعضاء المجلس التشريعي     
نفلات الأمنـي   ة الا الوطنية في كافة المجالات، وذلك في أعقاب حال       

تطرقت هذه اللجنة فـي     . 2004و   2003التي تفاقمت خلال عامي     
 إلـى كافـة     18/8/2004م للمجلس التشريعي بتاريخ     تقريرها المقد ،

الوضع المـالي والإداري    وتوحيد الأجهزة الأمنية،    : المجالات، منها 
. فية والنزاهة ونـشرها للسلطة، وإصدار القوانين المتعلقة بزيادة الشفا 
نفيذية، إلا أنه لم يتحقـق      ورغم تقديم تقريرها المذكور إلى السلطة الت      

  .أي شيء مما طالبت به حتى تاريخ كتابة هذا التقرير
  

وقد شهدت الدورة التاسعة للمجلس التـشريعي الفلـسطيني تطـوراً           
، فقد برز توجيه الأسئلة كنوع من       لموساً في الأداء الرقابي للمجلس    م

التشريعي على أعمال السلطة التنفيذية بـشكل لافـت         رقابة المجلس   
على الرغم مـن    و.  سؤالاً 67 توجيه فقد تم خلال تلك الدورة    . للنظر

 المجلـس   إلا أن عدم توجيه أي سؤال للأجهزة الأمنية الفلـسطينية،         
هزة الأمنية،  مساءلة الأج ل أخرىالتشريعي في المقابل لجأ إلى وسيلة       
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إذ عقدت لجنة الرقابة العامـة وحقـوق       ستماع،تمثّلت في جلسات الا   
ستماع مع وزير الداخلية وعدد مـن رؤسـاء         ا جلسات   الإنسان عدة 

 خلالها عدة مـسائل     تالأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، نوقش     
 وبمـشاركة لجنـة     ،16/10/2004فبتاريخ  . متعلقة بالوضع الأمني  

سـتماع مـع وزيـر      ا عقدت جلسة    ،الداخلية والأمن والحكم المحلي   
د لـوزارة   ع الوكيل المـساع   ستماع أخرى م  سة ا  أعقبها جل  ،الداخلية

 عقدت جلـسة    ،26/12/2004 وبتاريخ   .14/12/2004الداخلية في   
وبتـاريخ  . ستماع أخرى مـع مـدير عـام الـشرطة الفلـسطينية           ا

ستماع مع مدير عام الدفاع المدني حول    عقدت جلسة ا   26/12/2004
 وأسباب قصوره عن أداء     ،وزارة الداخلية بعلاقة جهاز الدفاع المدني     

 جلـستا  2/1/2005ه في بعض الأحيان، كما عقدت بتـاريخ         واجبات
ستماع مع رئيسي جهاز الأمن الوقائي فـي المحافظـات الـشمالية            ا

  .52والجنوبية
  

ومن هنا نلحظ تطوراً حقيقياً للرقابة التشريعية على الأجهزة الأمنية،          
وهي تعود بشكل أساسي إلى قرار رئيس السلطة الوطنية دمج كافـة            

جهاز الأمن الوطني، الأمن الداخلي     : نية في ثلاثة أجهزة   الأجهزة الأم 
ن يبحيث يتبع كلا الجهاز   ) الأمن الوقائي، والدفاع المدني   والشرطة،  (

 ـ          تـه  تبعي تإلى وزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة الـذي بقي
رئيس السلطة الوطنية، ولا يتبع أية جهة تنفيذية، يمكن مساءلتها أمام           ل

  . يعيالمجلس التشر
  
  

                                                 
أعقب كل هذه الإجراءات الرقابية لجوء المجلس التـشريعي للمـرة الأولـى إلـى                52
، وقـد   1/6/2005تاريخ  تجواب وزير الداخلية حول القضايا الأمنية القائمة، وذلك ب        سا

سـتكمال   الرقابة العامة وحقـوق الإنـسان لا       ستجواب بعد ذلك إلى لجنة    حول ملف الا  
  .الإجراءات المطلوبة
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لكن مع نهاية الدورة التاسعة للمجلس التشريعي كانت لا تزال هنـاك            
 علـى   ثمانية أجهزة فلسطينية عاملة دون أن يتم توحيدها بشكل فعلي         

ت العلاقة المالية والإدارية بين هذه الأجهزة غيـر  ظلّو، أرض الواقع 
كما لم تتضح حقيقة هيكلية هذه الأجهزة، وليس هناك مـا           . واضحة

وبـالرغم مـن    . ندماجها في ثلاثة أجهزة بالمعنى الدقيق     ار إلى   يشي
إصدار رئيس السلطة الوطنية عدة قرارات خاصة بهيكلية الأجهـزة          

اعتبـاراً مـن   ورغم تحويل رواتب العاملين فيها إلى البنوك       الأمنية،  
، إلا أنه ليس هناك ما يفيد اسـتقرار حـال هـذه             2004شهر آذار   

كما ظلت العلاقة بـين هـذه       . تبعيتها و تهاالأجهزة، من حيث هيكليا   
الأجهزة ومجلس الأمن القومي غير واضحة، سواء في هيكلهـا، أو           

  .في طبيعة الدور المناط بكل منها
  

لكن على المستوى القانوني، اتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني قـراراً          
 يقضي بتقديم مشاريع قوانين خاصة بجهازي       ،17/11/2004بتاريخ  

وقد تـم تقـديم     مخابرات العامة إلى المجلس التشريعي،      الشرطة وال 
مشروع قـانون التـأمين     ( هي   أربعة مشاريع إلى المجلس التشريعي    

مشروع قـانون   ، مشروع قانون المخابرات،     والمعاشات لقوى الأمن  
 المقابـل    وفي .)، مشروع قانون الأمن الوطني    الخدمة في قوى الأمن   

  مـن   فيـه  يطلب قراراً   ،2/3/2004أصدر مجلس الوزراء بتاريخ     
وزير المالية اتخاذ الترتيبات اللازمة لتحويل رواتب كافة الأجهـزة          

  .الأمنية إلى البنوك
  

وعلى صعيد أداء هذه الأجهزة ودورها في الحفـاظ علـى الأمـن             
والنظام العام، وبالرغم من إعلان السلطة الوطنية في مناسبات عـدة           

الأجهـزة الأمنيـة     عن وضع خطط لتطوير عمـل        ،2004من عام   
 واتخاذ إجراءات صارمة تهدف إلى فرض النظـام         ،وزيادة فعاليتها 

وشهدت . والأمن العام، يلاحظ أن هذه الأجهزة أخفقت في هذا الشأن         
حترام انفلات الأمني وعدم    اضي الفلسطينية جملة من مظاهر الإ     الأر
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 هـذا  .ت لتشمل حياة المواطنين وممتلكاتهم على السواء      متداالقانون،  
عتـداءات علـى مراكـز الأمـن        بالإضافة إلى وقوع العديد من الا     

عتـداءات علـى    ئـات الا  فقد وقعـت م   . ومسؤولي الأجهزة الأمنية  
 لم  المواطنين، وكان بعضهم داخل سجون السلطة الوطنية، ومع ذلك        

عتداءات أو محاسبة المسؤولين عنهـا،  تقم تلك الأجهزة بوقف تلك الا 
وقد قتل مـا  .  الأجهزة، وكثرة المنتمين إليها   هذا بالرغم من تعدد هذه    

ية الثأر أو التعاون مـع سـلطات        مواطناً على خلف  ) 93(لا يقل عن    
، ووقعت عشرات من حوادث الخطـف       200453حتلال خلال عام    الا

ن في الأجهـزة الأمنيـة،      وبحق عدد من المواطنين، بعضهم مسؤول     
كمـا  . علينوذلك دون أن تتخذ هذه الأجهزة أي إجراء بحـق الفـا           

انتشرت آلاف من المركبات غير القانونية الخاصة والعمومية، التـي          
هددت أمن وأمان المواطن، على الرغم من الحملات المحدودة التـي           
. قامت بها هذه الأجهزة للحد من ظاهرة المركبات غيـر القانونيـة           

رات الـوزارات والمؤسـسات     إضافة إلى ذلك، تعرض عدد من مق      
هيئة الإذاعة والتلفزيـون،    وسلطة الأراضي،   (ت عدة   عتداءاالعامة لا 

غزة وطولكرم، دون أن    و رام االله    كل من  الحكومية في    والمستشفيات
  .توفر الأجهزة الأمنية لهذه المؤسسات الحماية اللازمة

  
 على صعيد تـدنّي نـسبة       طرأأن تطوراً إيجابياً قد     مما سبق    يلاحظ
، إذ لم يتم تسجيل     نية الفلسطينية  التي ترتكبها الأجهزة الأم    نتهاكاتالا

سـجلت    الفلسطينية المستقلة   الهيئة إلا أن . أية حالة وفاة أثناء التحقيق    
القضية والإفـراج   ختفاء القسري، وقد تم حل      انتهاكاً واحداً يتعلق بالا   
أقل للأجهزة  نتهاكات  وكذلك تم تسجيل ا   . نتهاكعن الشخص محل الا   
 وإساءة  ، وعلى خلفية سياسية   ،عسفيةعتقالات الت الأمنية على صعيد الا   

ويمكن أن يعزى ذلك التطور إلى ظهور ملامـح         . معاملة الموقوفين 
رقابة برلمانية على الأجهزة الأمنية، خاصة بعـد قـرار توحيـدها            

                                                 
 .148، ص التقرير السنوي العاشر للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن: راجع 53
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 بصورة يمكن مـن خلالهـا مـساءلة         ،ودمجها تحت وزارة الداخلية   
أعمال كل  شخص واحد لا يملك الحصانة تجاه الرقابة التشريعية عن          

 ،تلك الأجهزة، ولا يمكن إغفال أن الظروف السياسية والأمنية القائمة         
 إلـى   ، قد ساهمت  ،وما واكبها من مطالب الإصلاح الداخلية والدولية      

  .نتهاكات الأمنيةقابة التشريعية، في تقليص نسبة الاجانب الر
  
مع الأخذ بعين الاعتبار حجم الممارسات الإسرائيلية فـي منـاطق           و
لطة الوطنية، وتبعاتها الكبيرة في تقييد السلطة الوطنية الفلسطينية         الس

في مهمة فرض الأمن والقانون في المناطق الخاضعة لـسيطرتها، لا    
تزال بعض الأجهزة الأمنية الفلسطينية تنتهـك الحقـوق والحريـات     

 الحق في الحياة، حيث لم توفّر الأجهزة        انتهاكفي مقدمة ذلك    . العامة
لحماية اللازمة التي من شأنها منع مقتل مواطنين، ولم تقـم           الأمنية ا 

الجهات المختصة بالتحقيق في الكثير من حوادث القتل التي وقعـت           
 المعاملـة   ؛نتهاكات البارزة والخطيـرة   الا منو. على خلفيات مختلفة  

اء عدد  ختفة في الكثير من مراكز التحقيق، وا      القاسية والحاطة بالكرام  
  .نتقاص من إجراءات المحاكمة العادلةياً، والامن المواطنين قسر

  
على الرغم من تقنين وسائل الرقابة الـسياسية المتاحـة للمجلـس            و

التشريعي الفلسطيني في القانون الأساسي، إلا أن المجلس لم يعمد إلى        
 وفيما عدا الدورة التاسعة     .استغلال تلك الصلاحيات القانونية المتاحة    

ي الأداء الرقابي للمجلس، بل علـى العكـس         له، لم يلاحظ تطوراً ف    
شهدت الدورات من الخامسة وحتى الثامنة للمجلس تراجعاً في الأداء          
الرقابي المنوط به، وقد يعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى انتهاء ولايـة            
المجلس التشريعي وضعف ثقة المواطنين به نتيجة هيمنـة الـسلطة           

  .وف السياسية القائمةالتنفيذية عليه، في ظل استمرار الظر
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الأجهزة الأمنية من رقابـة  كما يلاحظ اختلاف موضوع الرقابة على       
نتهاكات المتكررة لتلك الأجهزة تجاه المواطنين الفلـسطينيين        على الا 

خلال الدورات الأربع الأولى للمجلس التشريعي الفلـسطيني، إلـى          
بهـا  جب المنوط   رقابة على أداء تلك الأجهزة فيما يتعلق بقيامها بالوا        

نفلات الأمني القـائم خـلال دورات       في حماية المواطنين في ظل الإ     
  .المجلس التشريعي اللاحقة

  
 أدوات الرقابة التي تم اللجوء إليها من        عيشير الجدول التالي إلى توزي    

 لمراقبة ومساءلة   الأولى خلال دوراته التسعة     ،قبل المجلس التشريعي  
 ـلأجهزة الأمنية عن الا   ا  ارتكبتهـا بحـق مـواطنين       ات التـي  نتهاك

  .فلسطينيين
  

  داة الرقابةأ
خاص بالأجهزة (

  )الأمنية

مـن  (العدد  
الــــدورة 
الأولى إلـى   

  )الخامسة

مـن  (العدد  
ــدورة  الــ
السادسة إلى  

  )الثامنة

العدد        
الدورة (

  )التاسعة

  المجموع

  5  0  0  5  السؤال
  0  0  0  0  الإستجواب
  6  6  0  0  ستماعجلسات الا
ــان ا ــق لج لتحقي

  وتقصي الحقائق
10  2  2  14  

ــة أو   ــحب الثق س
  التهديد بها

1  0  0  1  
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  اتـــ وتوصياتــاستنتاج: ةـــخاتم

  
 الجزء الأول من هـذا التقريـر الرقابـة القانونيـة المتاحـة              تناول

لـوحظ  وقـد   ستقراء بعض التجارب الدولية،     ا من خلال    ،للبرلمانات
مطلقـة بـشان الرقابـة      عدم وجود أي معايير خاصة متفق عليها و       

 بعـض المعـايير     ولكن لوحظ أيضا وجـود    . البرلمانية على الأمن  
  فتقار إلى   الا  أن تبينرت في بعض مناطق العالم، و     الإقليمية التي تطو
 ، ومبدأ سرية المعلومات الخاصة بالأجهزة الأمنيـة    ،الخبرة البرلمانية 

لـوحظ  كما   .قات الرقابة البرلمانية على تلك الأجهزة     ومثل أبرز مع  ت
 الوسائل والأساليب لتجاوز    بعضبتدعت العديد من البرلمانات     اكيف  

هذا المبدأ، بما يحقق آليات الرقابة والتوازن التي تضمن تجنب وقوع           
إذ أن الحكومات تميـل     .  لقطاع الأمن  السياسييننتهاكات من جانب    ا

مـن  في العديد من الدول إلى الهيمنة على القضايا الأمنية، ولذا كان            
 التـي  ،الأهمية بمكان إعطاء البرلمانات السلطات والموارد اللازمـة     
  .تمكّنها من الرقابة البرلمانية على السياسات الأمنية بشكل فعال

  
 الجزء الأول أهم وسائل الرقابة البرلمانية على الأجهـزة          تناولكما  

 هـذه  إلى ثمان وسائل لتحقيـق       وتطرق ،الأمنية من المنظور الدولي   
صي الحقائق، جلـسات    الأسئلة، الاستجواب، لجان تق   " : وهي ،بةالرقا

مفـوض   ستماع، زيارات السجون والمواقع الأمنيـة، ال      المناقشة والا 
  ". وحجب الثقة،البرلماني، التحكم بالموازنة

  
سـتهانة  على البرلمانيين عـدم الا     أن   يتبين من مناقشة هذه الأدوات    

ارسة الرقابة على قطـاع الأمـن        كأداة لمم  ،بالموازنة العامة تحديداً  
فالبرلمانات يمكـن، بـل     .  حاجات الشعب  بما يتناسب مع  وإصلاحه  

سـتفادة مـن    للتحقق مـن حجـم الا     " سلطة المال "ل   أن تستغ  ،يجب
  . وعلى نحو يخضع للمساءلة أمام المجتمع العام،مخصصات الموازنة
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 تطرق الجزء الثاني من التقرير إلى خمس مرتكـزات أساسـية            وقد
نتخابـات  الا انتظـام  : وهـي  ،فعيل الرقابة البرلمانية بشكل عـام     لت
تشريعية وفق قانون عصري ملائم، الظروف الـسياسية القائمـة،          ال

الإعلام البرلمـاني    قبة البرلمان،    تحتوجود تعددية حزبية متوازية     
ويعتمد مدى تأثير غياب أي من هذه المرتكـزات         . ومجلس الشكاوى 

  . تبعاً لطبيعة وأهمية كل منها، البرلمانيةعلى إضعاف عملية الرقابة

 سجل الرقابـة التـشريعية للمجلـس التـشريعي          متابعةومن خلال   
  :ستخلاص النتائج التاليةا يمكن ،الفلسطيني تجاه الأجهزة الأمنية

وما واكبهـا مـن وجـود       أدت الظروف السياسية القائمة      .1
حتلال إسرائيلي للأراضي الفلسطينية، إلى إضـعاف دور        ا

 وفي ذات الوقـت،     .عامالمجلس التشريعي الرقابي بشكل     
 تمديد ولاية المجلس التـشريعي،  ساهمت تلك الظروف في   

  إلى ترهـل    مما أدى  ،جديدةنتخابات  ادون إجراء   وحالت  
التركيبـة   كما سـاهمت     .الأداء الرقابي للمجلس التشريعي   

 ،في ظل غياب المعارضة    و ،لأعضاء المجلس  ةالأيديولوجي
ف الأداء الرقابي للمجلـس التـشريعي بـشكل         في إضعا 
 ،حد من قدرته على توجيـه الحيـاة الـسياسية         الخاص، و 

ووضع السياسات العامة بشكل عام، وكانت تلك التركيبـة         
قتراح بحجب الثقة عن الحكومـة، كمـا        اكفيلة بإسقاط أي    

حدث عندما حاول المجلس في دورته الثالثة حجب الثقـة          
  .عتقال السياسياعلات قضية الا وزير العدل، بعد تفعن

 المجلس التشريعي رقابته البرلمانية على الأجهـزة        مارس .2
الأمنية خلال ست دورات متعاقبة دون سند قانوني ملـزم          

اعتماداً على النظام الداخلي للمجلـس      وذلك  لتلك الرقابة،   
فقط، والذي لم تعترف السلطة التنفيذية مراراً بإلزاميتـه،         

 على القانون الأساسـي الفلـسطيني   صادقةإلى أن تمت الم 
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، والذي قنّن أدوات     الدورة السابعة للمجلس التشريعي    لالخ
وقد ابتدع المجلـس التـشريعي أدوات       . الرقابة البرلمانية 

إضافية جيدة إلى جانب الأدوات المنصوص عليهـا فـي          
سـتماع،  يه اللوم للحكومة، وعقد جلسات الا     القانون، كتوج 

إليها لأول مرة تجاه مسؤولين في الأجهزة       والتي تم اللجوء    
 .الأمنية خلال الدورة التاسعة للمجلس

تحاشى المجلس التشريعي بعد دورته الثانية توجيه الأسئلة         .3
إلى مسؤولي الأجهزة الأمنية، على اعتبار أن تلك الأجهزة         

طنية، ولا يجوز توجيـه     تخضع مباشرة لرئيس السلطة الو    
جلس التشريعي اللجوء إلى هـذه      ، ولم يكرر الم   الأسئلة له 

ستجواب أحـد قـادة   االأداة، رغم بساطتها، أو اللجوء إلى    
 رغم المخالفات الجـسيمة التـي طالـت         ، الأمنية ةالأجهز

،  ولم يـتم ذلـك     .ضاء في المجلس التشريعي   مواطنين وأع 
 الأجهزة الأمنيـة  وإلحاق، حتى بعد إقرار القانون الأساسي  

 . الداخليةةراوزب
لق بلجان التحقيق التي شكّلها المجلس التشريعي فـي         فيما يتع  .4

 لوحظ غياب مختصين وخبراء في تلك اللجان،        ،قضايا أمنية 
 كما لـم    .وغياب أسس ومبادئ عامة تحكم عمل هذه اللجان       

 يتـدخل   الانتهاكـات التـي   تتواجد آلية أو معيار محدد يبين       
 . وتلك التي لا يحقـق فيهـا       يعي للتحقيق فيها،  المجلس التشر 
 لـدى المجلـس     لم يكـن ثمـة وضوح كافٍ    إضافة إلى أنه    

حول أهداف وطبيعة عمل لجان التحقيق، وكيفية التعامل مع         
 ولم تجد توصيات تلك اللجان التي تُرجمت بقرارات         نتائجها،

من المجلس طريقها للتنفيذ، ولم تتعاون السلطة التنفيذية معها         
جلس على إلزام   في معظم الحالات، وذلك بسبب عدم قدرة الم       

السلطة التنفيذية بقراراته، وعدم وجـود مرجعيـة قانونيـة          
إضافة إلى أن   . ودستورية تجبرها على تنفيذ قرارات المجلس     

 عن أي آليـات للـضغط علـى         يبحثالمجلس التشريعي لم    
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ولذلك يمكن  . السلطة التنفيذية من أجل إلزامها بتنفيذ قراراته      
 شكّلها المجلس التـشريعي     ن جميع لجان التحقيق التي    إالقول  

 لم تؤد الهدف المنشود     ،نتهاكات الأجهزة الأمنية  اللتحقيق في   
منها، واقتصر دورها كأداة ضغط إلى جانـب ردود الفعـل           
الجماهيرية والظروف السياسية والأمنية القائمة، والتـي أدت        

لحالات إلى محاكمـة مرتكبـي بعـض        مجتمعة في بعض ا   
 .ل الأجهزة الأمنيةنتهاكات الجسيمة من قبالا

 الأولـى،   يلم يتمكن المجلس التشريعي، خلال دوراته الثمان       .5
من الخروج من الإشكاليات التي عانى منها منذ بداية وجوده،        
 ،وبقي يكرر أداء رقابياً ناقصاًً ومرتهنـاً للـسلطة التنفيذيـة          
وللأجهزة الأمنية بشكل خاص، كما بقي يراوح مكانـه فـي           

ر من القضايا والموضوعات العامة، دون      مناقشات عقيمة لكثي  
فـي حـين واصـلت الـسلطة        . الوصول إلى حل حاسم لها    

 مخالفة العديد من القوانين     ، بما فيها الأجهزة الأمنية    ،التنفيذية
السارية والسياسات العامة التي منحت الثقة علـى أساسـها،          
 ـ         ال دون أن يتمكن المجلس التشريعي من محاسبتها بشكل فع

ما كان المجلس التشريعي يتحاشى ممارسة ما هـو          ك .ونافذ
 بينمـا يمـارس   ،فاعل من أدوات مساءلة الحكومة والوزراء    

بصورة قليلة أدوات غير مؤثرة بشكل ملموس، كتوجيه اللوم         
وقد أدى ذلك إلى خلق تآكل في مصداقية المجلس         . والأسئلة
، إضافة إلى فقدان القُـدرة علـى        المواطنين الفلسطينيين لدى  

 .لتأثير الفعلي في مجرى الحياة الفلسطينيةا
 وتوحيد الأجهـزة    ، القانون الأساسي الفلسطيني   إقرارأدى   .6

 ،وزارة الداخلية، ممثلة بشخص الـوزير     وإلحاقها ب الأمنية  
إلى بداية ظهور تدريجي لملامح رقابة تـشريعية حقيقيـة          

 .وفاعلة على الأجهزة الأمنية الفلسطينية
تيجة للظروف الأمنية القائمة، ومـا      في الدورة التاسعة، ون    .7

واكبها من مطالب الإصلاح الداخلية والخارجية، ووجـود        
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 ويخضع  ،وزير داخلية مسؤول قانوناً عن الأجهزة الأمنية      
ن المجلـس التـشريعي     لوحظ أ لنطاق الرقابة التشريعية،    

مارس خلال تلك الدورة نوعاً من الرقابة علـى الأجهـزة       
بعض ستماع إلى قادة     من جلسات الا   منية، إذ عقد العديد   الأ
 في قـضايا أمنيـة،       لجنتي تحقيق  شكّل الأجهزة، كما    هذه

، 1/6/2005ستجواب وزير الداخلية فـي      تبعها بعد ذلك ا   
التشريعي، منـذ   وهي المرة الأولى التي يلجأ فيها المجلس        

  .إلى هذه الأداة الرقابية الهامةانتخابه، 

  

  :اتـيــــتوص

 حالة  ، وتحديداً  الأمنية ةقابة البرلمانية على الأجهز   من قراءة واقع الر   
  : بما يلي الهيئة توصي،المجلس التشريعي الفلسطيني

 بي،تفعيل المجلس التشريعي لدوره الرقـا     أهمية  ى  علالتأكيد   .1
حـسب  الممنوحـة لـه     واستعمال آليات المساءلة البرلمانية     

 لاأو  تدرجها، لأخذ موقعه الصحيح بين السلطات الـثلاث،       
توجيه  أو   ،إصدار توصيات لا يتم تنفيذها    يقتصر عمله على    

 .سـتجواب وحجـب الثقـة     ستعمال أداة الا  ا دون   ،اللوم فقط 
والتأكد من قيام الجهات الحكومية المختلفة بواجباتها القانونية        

 والكشف عـن    ،ستخدام السلاح اث سوء   ادفي التحقيق في حو   
قبتهم وفقـاً    ومعـا  ، أو جرحهم  ،المتسببين في وفاة مواطنين   

  . للقانون
التأكيد على ضرورة إعلان نتائج التحقيق التي توصلت إليها          .2

قيـق فـي    لة من قبل المجلس التـشريعي للتح      اللجان المشكّ 
نتهاكات الأمنية، لما لذلك من أهمية في إقنـاع الجمهـور           الا
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والمتضررين أو ذويهم بجدية المجلس التشريعي في متابعـة         
  .لمتسببين في حدوثها ومعاقبة ا،هذه القضايا

 ،فعيل ديوان الشكاوى فـي المجلـس التـشريعي        وجوب ت     .3
 أو إفـراد  ،والنصوص الناظمة له في النظام الداخلي للمجلس    

نظام خاص به ينظّم آلية تلقّي ومتابعة الـشكاوى بـصورة           
 . مفصلة

ضرورة المسارعة في إقرار مـشاريع القـوانين الخاصـة           .4
 ، توحيـدها بـصورة فعليـة      بالأجهزة الأمنية، والعمل على   

 تحت لواء   ، بما فيها جهاز المخابرات العامة     ،ودمجها جميعاً 
 أن مساءلة الوزير عن تجـاوزات هـذه         ، إذ ةوزارة الداخلي 

  .الأجهزة، أسهل من مساءلة رئيس السلطة الوطنية
نظامـه  ل المجلـس التـشريعي      حتراماالتأكيد على ضرورة     .5

أعـراف برلمانيـة     تأسيس وترسـيخ     العمل على و, الداخلي
ستقلال السلطة التـشريعية عـن الـسلطة        ا تؤكد   ،فلسطينية
 وتفعيـل  ،وأخذ زمام المبادرة في عملية الإصـلاح   ،التنفيذية

 .اللجان داخل المجلس
 ـ         تمشياً .6 يجعل  مع إقرار النظام الانتخابي المخـتلط، الـذي س

الأحزاب السياسية إحدى ركائز العمل البرلماني، سيكون من        
على نحو  للمجلس التشريعي   عديل النظام الداخلي    الضروري ت 

يعزز عمل الكتل البرلمانية، ويمنحها الحوافز وحق التمثيـل         
  .في كل اللجان والنشاطات التي يمارسها المجلس

ضرورة أن تعمل السلطة التنفيذيـة بجديـة علـى تطبيـق             .7
التشريعات والأنظمة والتعليمات المتعلقة بحمـل واسـتخدام        

ة قانون الأسلحة النارية والذخائر، والتعليمات      الأسلحة، خاص 
المتعلقة بإطلاق النار، والتعليمات التي تمنع أفراد الأجهـزة         

 .الأمنية من حمل السلاح خارج أوقات الدوام
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الكامل  المجلس التشريعي    ء أعضا غتفرضرورة  التأكيد على    .8
 سواء فـي    ،عمال خاصة هم بأ نشغالاوعدم  , لأعمال المجلس 
 .مية أو أهليةمؤسسات رس

تشجيع تأسيس قنوات تلفزيونية مستقلة ومخصصة للأعمـال         .9
، وذلك لتغطية فعاليات المجلس التشريعي، وتفعيـل       البرلمانية

  .الرقابة الشعبية والبرلمانية
مـع   بروح التعاون البنّاء      قادة الأجهزة الأمنية   تحلّيضرورة   .10

 وأ ، ضـده   كخـصم   من الوقـوف    بدلاًً ،المجلس التشريعي 
خاصـةً فـي ظـل       ،عمله في كثير من الأحيـان      راضاعت

 .يواجهها الشعب الفلسطيني التي الصعبةالظروف الأمنية 
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